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  الإهــــــــــــــداء

لى أغلى ما عندي في هذه الدنيا الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهما حيث قال إ

  سورة الإسراء" وقضى ربك أن لا تعبدوا إلاّ إياه وبالوالدين إحسانا"جلّ جلاله:"فيهم

  مليكة و ،يمنية،رادية، كاميليا: إلى إخوتي

 .إلى إخواني أرزقي ومرزوق حفظهم االله لي

  .إلى جدتي أطال االله في عمرها 

  .إلى الطفلين الصغيرين داميا وايلان

وإلى جميع الأصدقاء  و الأقارب و إلى جميع الأساتذة و أسرة كلية الحقوق والعلوم 

  .السياسية

.ساندني في هذه الحياة إليكم جميعا هذه ثمرة جهديوإلى كل من 

إبرسيان كاهنة



شكر وعرفــــــان

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيّدنا محمد وعلى أهله 

وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فالحمد الله الذي لا ينتهي فضله 

ولا عطاؤه الذي أهدانا الصحة والعافية وأنار دربنا بالصبر والعزيمة ولإتمام هذا العمل 

المتواضع.

.وشكرًا لكافة من وقف بجنبنا ولو بالدعاء
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تواجه مختلف تعتبر ازمة السكن من بین اهم القضایا الاقتصادیة والاجتماعیة التي

نظرا للنمو الدیموغرافي المتزاید وكذا الارتفاع المستمر لسوق العالم دول وبأغلب المجتمعات 

.وزیادة الطلب علیه العقار

من واعتبرتهاهمیة بالغة لقطاع السكن على غرار باقي الدول الجزائر اولت ولقد 

ا العدید من السكان والمشكل العویص الذي یواجه الافراد وهذها باعتباره مطلباولویات

تدعیم السوق العقاري ،ماجعل السلطات المختصة تتدخل لمحاولة ایجاد حل لهذه المشكلة 

.والنهوض به

ر الاستثمار في المجال محاولة القضاء على ازمة السكن في الجزائر وتطویهر ظت

في السوق في التمویل البنكي العقاري الذي یهدف الى تلبیة حاجیات الافرادالاقتصادي

.العقاري وتدعیم مشاریعهم التنمویة

ولقد لعبت البنوك الدور الاساسي والمهم في تمویل الاستثمار العقاري ومنح مختلف 

التي تهدف الى تنمیة الاقتصاد الوطني وتشجیع الاستثمار في المجال القروض السكنیة 

  .العقاري

قة بین المقرض والمقترض في ان المعاملات البنكیة تقوم على مبدأ الثفبالرغم من 

الا ان  ،عتماداتاتفاقیات القرض القائمة بینهم وكذا تحدید اجال الاستحقاق لكل نوع من الا

ولكون طبیعة العلاقات البنكیة تفرض بعض المبادئتجسید الاستثماراتلأجلذلك لا یكفي 

تسمح له من مع سقف الاعتمادات الممنوحة ملائمة وبالتالي المقرض یطلب ضمانات ،

وهو جانب هام في المنظومة البنكیة یساهم بشكل ،استرداد القروض في اجالها المحددة 

.ترقیة العقارفعال في 

ان التمویل البنكي العقاري من شانه القضاء على ازمة السكن التي یعاني منها اغلب 

.القروض العقاریةالسكان وكذا تحقیق رغبات الافراد والمؤسسات في الاستفادة من امتیازات 

.ودور البنوك في تحقیق ذلكودفع عجلة التنمیةمار في المجال العقاري الاستثتشجیع

الالمام بالموضوع بكافة جوانبه وخصوصا القانونیة منها.
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 ذكر اهمیة البنوك في التمویل العقاري والقضاء على إحدى اكبر

.الازمات وهي ازمة السكن

 يالاقتصاد الوطندور القروض في تنشیط. 

 منح القروضالتعرف على الضمانات المقدمة عند.

ماهي الاطراف المتداخلة في عقد البنكي  العقاري والتمویلفیما تتجلى اسالیب 

  ؟القرض الرهني

وضع الفرضیة

للإجابة على الإشكالیة المطروحة نحاول تبني الفرضیات التالیة

.القروض العقاریةلمنحهناك معاییر تعتمد علیها البنوك -

.هناك إجراءات متبعة في عملیة منح التمویل العقاري-

تلتزم البنوك باتخاذ إجراءات عملیة تحمیها من مخاطر التمویل العقاري-

المنهج المتبع في البحثالمنهجي الإطارتحدید 

القروض الرهنیة من المواضیع الحساسة نظرا لارتباطه آلیاتعلى اعتبار ان موضوع 

.الاجتماعیة والظواهربالمجتمع فقد انتهجنا المنهج التحلیلي لمواد القانون 

عن تقسیم البحث  علانالإ

التمویل البنكي (تقسیم البحث المطروحة والمنهج المختار یتجلىالإشكالیةفي ضوء 

.كفصل ثاني)الرهنيعقد القرض ( و أولكفصل ) العقاري
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تشجیع مناخ  إطارنشاطات البنوك في  أهمعملیة التمویل البنكي العقاري تعد من  إن

المالیة التي قد تعرقل الأعباءنشاط الترقیة العقاریة والتخفیف من حدة الاستثمار وكذا دعم 

.المكتتبین والمرقیین العقاریین من اجل تجسید مشاریعهم السكنیة والعقاریة على حد سواء

وقصد تفعیل هذه الصیغ الجدیدة في مجال نشاط الترقیة العقاریة عمدت الدولة على 

ومن جهة المنظومة المالیة والبنكیة في الجزائرإصلاحتنویع مصادر التمویل عن طریق 

على هذه الصیغ الإقبالوشركات البناء الناشطة في هذا المجال على  الأفرادتشجیع أخرى

جانب الاهتمام بموضوع التمویل العقاري والذي خصه المشرع الجزائري بتنظیم خاص  إلى

مشاریع  إطاربمنح القروض الموجهة في هیئات ومؤسسات مالیة تقومإنشاءمن خلال 

  .ةالترقیة العقاری

)الأولالمبحث (التجربة الجزائریة في میدان التمویل العقاري  إلى لذلك سنتعرض

في مجال التمویل العقاري كتجربة جدیدة خاضتها الجزائر الإسلامیةالصیغة وسندرج

.)المبحث الثاني(
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:الأولالمبحث 

التجربة الجزائریة في میدان التمویل العقاري

والمشاریع الأسالیببالغة للقطاع العقاري من خلال مختلف أهمیةالجزائر  أولت

والى  ،)الأولالمطلب (ماهیة التمویل البنكي  إلىنتطرق ،الموجهة لتنمیة سوق العقار 

).المطلب الثاني(صیغ التمویل البنكي 

:الأولالمطلب 

ماهیة التمویل البنكي العقاري

الدولة التي تقوم على إستراتیجیةتشكل القروض العقاریة الوظیفة الرئیسیة ضمن 

السكن أزمةللمساهمة في التخفیف من ) والأفرادالبنوك (تشجیع ودعوة رؤوس الأموال 

ممثلة في القروض البنكیة تلعب دورا حاسما في المصرفیةفان التسهیلات ،والتصدي لها

أرصدة إلىفبواسطتها تتحول الأرصدة العاطلة ،قتصادیة تمویل مختلف أوجه النشاط الا

.قوة شرائیة للمتعاملینحیث تمنح،عاملة 

فقهي محدد للقرض العقاري یقتضي منا دراسة ماهیة  أووفي ظل غیاب نص قانوني 

القرض العقاري من خلال تحدید المقومات التي یقوم علیها والعناصر المكونة له، والتي تأثر 

1.القانوني وخصائصهنظامه،طبیعتهعلى  مباشربشكل 

:الأولالفرع 

مفهوم التمویل البنكي

التي تعتمد علیها المنشاة في توفیر مستلزماتها وتسدید الأساسیةیعتبر التمویل النواة 

یمتلك  أنمشروع فان ذلك یتطلب  أيفي  البدءجمیع مستحقاتها وحتى یتمكن المستثمر من 

.اللازمة للعملالأموالالمهارة في توفیر 

فرع  –قسم خاص –دكتوراه في القانون لتشریع الجزائري،اطروحةاالنظام القانوني للقرض العقاري في ،مناع ابتسام -1

.2017،قانون التوثیق
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:متعددة نذكر منهاتعاریفللتمویل 

:الأولالتعریف 

تطویر مشروع خاص لإنشاء أواللازمةیعرف التمویل على انه توفیر المبالغ النقدیة 

 أوبغرض استخدامها لتشغیل أموالاعتبار التمویل على انه الحصول على  أنعام غیر  أو

مصدر أفضلتطویر المشروع یمثل نظرة تقلیدیة بینما النظرة الحدیثة له تركز على تحدید 

1عن طریق المخالصة بین عدة مصادر متاحة من خلال دراسة التكلفة والعائدللأموال

:الثانيالتعریف 

والمشروعات للحصول  الأفرادالتي یقوم بها والأعمالالأنشطةیعبر التمویل عن كافة 

بالقرض واستثماره في عملیات مختلفة تساعد على  أوالمال برأساللازمة سواء الأموالعلى 

تعظیم القیمة النقدیة المتوقع الحصول علیها مستقبلا في ضوء القیمة المتاحة حالیا 

2.للاستثمار والعائد المتوقع الحصول منه والمخاطر المحیطة به

تدبیر  أو إتاحةلتمویل هو عبارة عن ا أنمن خلال التعاریف السابقة یمكن القول 

.إلیهوقت تكون هناك حاجة  أيالموارد النقدیة للمشروع في 

:الفرع الثاني

خصائص التمویل البنكي العقاري

یتمیز العقد الذي یربط بین المقرض والمقترض في عملیة القرض العقاري بكونه یجمع 

مستمدة من التقنیات الخاصة التي تحیط وأخرىمستمدة من القواعد العامة أوصافبین 

عملیة القرض العقاري تتسم بالعدید  أنبممارسته ومن العملیة التي یرتبط بتمویلها لذلك یتبین 

القرض  إلى یرجعالعقد الذي تفرغ فیه العملیة ومنها ما إلى ینسبمن الخصائص منها ما

ظم علاقة تعاقدیة فیستمد بعض تصرف قانوني یننفسه ویستمد عقد القرض العقاري باعتباره 

.24 ص،2008دار العلوم،عنابة،،تمویل المنشات الاقتصادیةاحمد بوراس- 1 

.12-11ص ص،2001بیروت،،النهضةمصادر التمویل، دار ،الحجازي عبید علي احمد - 2 
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قرض ) ثانیا(قرض نقدي ) أولا(عقد رضائي بأنهخصائصه من القواعد العامة فیوصف 

.)ثالثا(بفائدة 

القرض العقاري عقد رضائي:أولا

عقود القرض هي عقود  أنمن القانون المدني نجد 450من خلال نص المادة 

والقبول تنتقل الإیجابالمقرض والمقترض فمجرد تلاقي إرادتيرضائیة تنشا بمجرد تطابق 

تسلیم المال فهو التزام ینشا عن عقد أماالمقترض  إلىملكیة مبلغ القرض من المقرض 

القرض في ذمة المقترض ولیس ركنا في العقد ذاته فالتراضي كان لانعقاد القرض دون 

.الشكل إلىالتسلیم ولا  إلىحاجة لا 

یقوم  أوالعقد یبرم  أننون المدني الجزائري هو رضائیة العقود بمعني في القا إنالمبدأ

لیس المبدأهذا  إلاأنشكلیة بأيدون حاجة للقیام  إرادةالأطرافصحیحا بمجرد تطابق 

العقود التي یجب لقیامها صحیحة تحقیق مطلق بل ترد علیه استثناءات تتمثل في بعض 

فقط  إثباتلاعتبار الشكلیة في عقد القرض شكلیة شروط شكلیة معینة فمبادئ القانون تدعو 

محرر  أوعقد بین البنك والفرد دون سند إمكانیةإبرامالتساؤل عن  إلىالواقع یدعو  إلاأن

یفرغ فیه الاتفاق

تدخل شخص محترف له الكفاءة اللازمة إبرامهفهناك نوع معقد من العقود یستوجب 

الاستعانة أیضافي تحریر شروط العقد بدقة ووضوح ویتطلب  الأطرافعلى توجیه والقدرة 

حول الخطورة التي یشكلها العقد على مصالح المتعاقدین خاصة  الأطرافوتوعیة بالإعلام

ذمتهم المالیة

ومعدات الفوائد بأسعاریرد في العقد بعض البنود والعبارات كالتي تتعلق  أنفیجب 

انات المؤسسة بمناسبة عقد القرضالعقد الممول بالقرض والضموإبرام

في العقد هو تحقیق الحمایة التعاقدیة اللازمة للطرف الضعیف  إذنالغایة من الشكلیة 

فیما یخص عقد القرض العقاري في الجزائر في ظل غیاب في العقد وهو المقترض ویلاحظ 
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عقد یخضع نصوص تشریعیة مماثلة لتلك المكرسة في التشریع الفرنسي فان ممارسة هذا ال

التطبیق بین القرض العقاري  أنوالحذر ذلك التأنيخاصة ومتمیزة تتطلب وإجراءاتلتقنیات 

یمكن تخضع بموجب العرف والمؤسسات المعرفیة لنوع من الشكلیة في ممارستها وعلیه 

.ولیست انعقادإثباتالقول بان الشكلیة المتبعة في القروض هي شكلیة 

نقدي القرض العقاري قرض:ثانیا 

المثالیة القابلة للاستهلاك كالسلع الأشیاءعام یكون المحل في عقد القرض من كأصل

الشيء المقترض یكون في معظم الحالات مبلغ من  أنالحیاة العملیة تثبت  إلاأنوالبضائع 

من القانون 450تخصیصها بالذكر في نص المادة   إلىالنقود مما دفع المشرع الجزائري 

نمط القروض  أویدخل ضمن صنف  إذنئري السالفة الذكر فالقرض العقاري المدني الجزا

.المشروع العقاري أومن اجل تمویل العملیة 

طبیعة الشيء الذي ینصب علیه تؤدي  أنفالقرض النقدي هو قرض خاص حیث 

تصفیته في فئة على حدة فالقرض الاستهلاكي عندما ینصب على مبلغ  من إعطائه أوإلى

لیس لها علاقة كبیرة بالقانون أحكامتطبیق ویكون زیادة على ذلك بفائدة تستدعىقود الن

من العرف والممارسات والتعلیمات أساساالتي تنظمه الأحكامالمدني حیث یستمد 

.المصرفیة

القرض العقاري قرض بفائدة:ثالثا

:نوعین إلىتنقسم القروض الاستهلاكیة 

قروض استهلاكیة مجانیة*

ستهلاكیة بفائدةقروض ا*

من القانون المدني الجزائري 450تبر القروض الاستهلاكیة حسب نص المادة تع

 إلى -الذي هو عادة نقود–المثلي الشيءیلتزم المقرض بنقل ملكیة  إذقروض مجانیة 

المقترض لیستهلكه ولینتفع به ویلتزم المقترض في المقابل برد هذا الشيء بمقداره صفته 
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یدفع  أنمن نفس التقنین على انه لا یمكن 454ونوعه بمجرد انتهاء القرض وتنص المادة 

.مكنه من استعمال واستهلاك المال المقترض أناجر للمقترض مقابل  أوثمن  أيالمقترض 

تكون عقود القرض الأخرىأننص المشرع الجزائري على عكس معظم التشریعات 

یتقاضى  أنفرد  لأيدائما قروض مجانیة فلا یجوز  الأفرادن الاستهلاكیة المدنیة المبرمة بی

للغیر ویعتبر حكم أخرشیئا مثلیا  أویقرض مالا  أنشكله مقابل  أومهما كانت طبیعته أجرا

.هذه المادة من النظام العام فلا یجوز مخالفته

ص استثنائي یرخأمرهو  الأفرادثمن عقد القرض الذي یبرمه  أوتقاضي اجر  أنغیر 

:به المشرع الجزائري في حالات معینة ومحددة منها

:الأولىالحالة 

یجوز لمؤسسات القرض "من القانون المدني الجزائري على مایلي 455تنص المادة 

تمنح فائدة یحدد قدرها بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة  أنلدیها أموالإیداعفي حالة 

"لتشجیع الادخار 

المودع فلدى المؤسسة البنكیة المقترض فیها هو الفرد المودع والمقرض فیها هو الفرد 

 أنالقرض المودع لدیها المال وعلیه یرخص المشرع الجزائري ویجیز مؤسسة والمقترض هي 

التي الأموالتستخدم وتوظف  أنفي شكل فائدة للفرد مقابل أجراتمنح مؤسسة القرض 

.لدیها أودعها

:الثانیةالحالة 

یجوز لمؤسسات القرض "من القانون المدني الجزائري على مایلي 456تنص المادة 

فائدة یحدد مقدارها تأخذ أنتمنح قروضا قصد تشجیع النشاط الاقتصادي الوطني  أن

وعلیه فان القروض الاستهلاكیة التي تبرم بین "بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة 

لیست قروض الأمرف مقرض والفرد كطرف مقترض هي في حقیقة المؤسسة المالیة كطر 

تعتبر  إذالمصرفیة التي تفتح مجالا لاشتراط الفوائد  القروضمادیة بل تدخل ضمن فئة 
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وبقوة العرف والعادات القروض الصادرة عن مؤسسات القروض قروض بفائدة بقوة القانون 

.المصرفیة

:المطلب الثاني

صیغ التمویل العقاري

 أومتعددة سواء من حیث الجهة المستفیدة منه وأشكالأنواعالقروض العقاریة تأخذ

 إلىمن حیث الغایة من القرض في حد ذاته ووفقا لكل هذا سیتم تقسیمها  أو إلیةالموجهة 

وفیه نحاول معرفة مختلف  للأفرادالقرض العقاري الموجه  إلى الأولقسمین حیث یخصص 

القرض  إلىفنتطرق )الفرع الثاني(أما)الأوللفرع ا(ة تطبیقها صور القروض العقاریة وكیفی

.الترقیة العقاریة إلىالموجه 

:الأولالفرع 

1الأفراد إلىالقرض الموجه 

الطبیعیة العادیة بمعنى كل شخص طبیعي یرغب الأشخاص الأفرادونقصد بمصطلح 

 أومقدرته المالیة غیر كافیة لتغطیة هذا الاستثمار العائلي بشراء مسكن  أوفي انجاز 

طلب الحصول على قرض عقاري من  إلىلذا یلجا الشخصي في الحصول على السكن 

وصور وكلها تذهب أنماطبدورة عدة یأخذالبنوك للتمویل وبطبیعة الحال فان هذا القرض 

:تتمثل فيغایة واحدة وهي قروض عقاریة للحصول على الملكیة و  إلى

:القرض العقاري الموجه للبناء*1

هذا النوع من القروض العقاریة یقدمه المصرف للزبون المقترض والذي هو شخص 

البناء الذاتي وهنا یكون لطالب أیضاطبیعي للقیام بعملیة بناء سكن عائلي ویصطلح علیه 

مذكرة ماجستیر ،في الحقوق، ، القانونیة لمواجهة مخاطر القروض العقاریة في الجزائر الآلیات،زغیديسفیان-1

.25ص ،1،2013، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر الأعمالفرع قانون   
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المالیة إمكانیاتهمخصصة للبناء ویرغب في تشیید مسكن علیها ولكن أرضیةالقرض قطعة 

عملیة أیضالا تسمح بذلك فیدخل في زمرة طالبي القروض العقاریة كما یدخل في ذلك 

التوسیع وهذا النوع من القروض  أوالتهیئة والترمیم  أومساكن جاهزة قصد التعلیة تمویل 

على دفعات حسب مراحل تقدم  للأفرادالموجهة للبناء یتم منحه من طرف المؤسسات البنكیة 

سنة بحسب الحالة وتوجد جملة من  30 إلى 15وتتراوح مدة هذا القرض مابین الأشغال

الشروط تفرضها المؤسسات المالیة المانحة لهذا النوع من القروض على طالب القرض 

:أهمها

د عق أوالمراد البناء علیها  الأرضتكون لدى طالب القرض سند الملكیة لقطعة  أن

شرط  أهمالتوسیع فیه ویعتبر هذا  أوتهیئته  أوملكیة المسكن الذي یرید صاحبه توسعته 

.كضمان عیني للقرض

مؤسسة  أویكون لدى طالب القرض العقاري راتب ثابت ومنتظم هذا یعطي للبنك  أن

التسدید للقرض أقساطتحدید  إنالتنبؤ من مدى القدرة على السداد من جهة خاصة القرض 

البنك یضع في حسابه عنصر الخطر  إنتحسب من خلال دخل المقترض ومن جهة ثانیة 

نسبة ممكنة من خلال أقصى إلىعدم السداد وبالتالي یحاول التقلیل من هذا الخطر  أي

.هذین الشرطین

 من القانون 40بلوغ طالب القرض السن القانوني وهو سن المحدد بنص المادة

).الكاملةبالأهلیةسنة ویتمتع 70وان لا یتعدى (لسنة كاملة 1جزائري ال المدني

 تكون لدى المقترض منها أنیجب أخرىوهناك شروط:

مندوب في  أومقیم بالجزائري غیر  أوالتمتع بالجنسیة الجزائریة سواء كان مقیم -

.الخارج في مهمات مؤقتة

.من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم40راجع المادة - 1
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المقترض ووثائق تثبت ادعاءاته تكوین ملف یحدد وثائقه البنك من جهة تخص هویة -

.ومن الوثائق المطلوبة في ملف طلب القرض العقاري

.استمارة طلب القرض مقدمة من البنك

.شهادة عمل حدیثة للمقترض مع كشف شهري وسنوي لراتبه

.محل البناء مرفوقة برخصة البناء الأرضعقد ملكیة 

.السكن المراد توسعته أو للأرضعقد الرهن 

.الإقامةیلاد وشهادة شهادة الم

هذه النوعیة من القروض العقاریة التي یلجا تأخذ:القرض العقاري الموجه للشراء-2

التالیةوالأنماطالطبیعیون عادة قصد شراء مسكن الصور إلیها الأشخاص

:القرض العقاري لتمویل شراء مسكن جاهز-

بنایة قابلة للسكن وفقا وإنماالمسكن الجاهز هنا لیس الشالیهات  أوویقصد بالبنایة 

والتعمیر حاصلة على رخصة البناء مخطط التهیئة  أدوات إطارللمعاییر المعمول بها في 

 الأفراد أووكذا شهادة المطابقة زمن ثم على سند الملكیة سواء یكون هذا المسكن ملك للغیر 

مسكن في كان هذا ال أوقدیمة سبق استعمالها  أو جدیدةجماعیة  أوالخواص وكانت فردیة 

 إطارالسكن الاجتماعي التساهمي من خلال تمویل شراء وحدة سكنیة منجزة في  إطار

1.الترقیة العقاریة

2Venteقرض لشراء مسكن بیع على التصامیم- sur plan

على قید الانجاز ولكنها  أویستطیعون شراء مساكن قبل انجازها  الأفراد أنهذا یعني 

تمویل  أي الأشخاص  إقراضالمؤسسات المالیة یمكنها  أوموجودة على التصامیم والبنوك 

.26ص  ،المرجع السابق ،سفیان زغیدي- 1 

المتعلق بنموذج عقد البیع على التصامیم الذي یطبق في 1994مارس 07المؤرخ في 58-94المرسوم التنفیذي رقم-3

.13ترقیة العقاریة جریدة رسمیة العدد مجال ال
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جدیدة حیث لم تعرفها الساحة العقاریة VSPالسكن قبل بنائه وتقنیة البیع على التصامیم 

.تطبیقاتهافي السنوات القلیلة الماضیة وعلیه سوف نحاول التعریف بها وكیفیة  إلا

تم تنظیم البیع على التصامیم بالمرسوم تعریف البیع على التصامیم- أ

تركت وإذاولكنه لم یورد تعریفا له وهذا تقاعس منه 1التشریعي المتعلق بالنشاط العقاري

 إلىبیع لعقار لم یشید بعد فیلتزم البائع بتشییده ونقل ملكیته "بأنهالمسالة للفقه الذي عرفه 

2".مختلفة حسب نوع البیعبأشكالالمشتري 

في طور الانجاز یلتزم  أوعقد بیع عقاري محله عقار لم ینجز بعد "أیضا بأنهویعرف 

الأجلالعقاریة وفقا للنماذج والتصامیم المطلوبة وخلال شییده البائع المتعامل في الترقیةبت

المتفق علیه في العقد وتسلیمه للمشتري وذلك مقابل تسبیقات ودفعات مجزاة یدفعها هذا 

3."العقد وتسلیم العقارإبرامفي المدة مابین الأشغالب تقدم بحسالأخیر

-94الفقه من تعاریف من جهة وباستقرائنا للمرسوم التنفیذي رقم  أوردهما  إلىوبالنظر 

نحاول المتعلق بنموذج عقد البیع على التصامیم الذي یطبق في مجال الترقیة العقاریة 58

عقد بیع "بأنهنعطي تعریف للبیع على التصامیم على نحو یتفق وطبیعة هذا العقد  أن

بان یتم تشییده )البائع(عقاري محله سكن في طور التشیید یلتزم بمقتضاه المرقي العقاري 

المتفق علیه وبالمواصفات المطلوبة وان تنتقل ملكیته للمشتري الذي یلتزم بدفع الأجلفي 

".دفعها بالاتفاق بینهما أجالخصومة من ثمن البیع تحدد قیمتها وطریقة للبائع دفعات م

.14المتضمن تنظیم النشاط العقاري جریدة رسمیة عدد 1993مارس 01المؤرخ في 03-93المرسوم التشریعي رقم -1

قاسي ،الضمانات القانونیة ودعم الالتزامات التعاقدیة في عقد البیع على التصامیم في القانون الجزائري، علال-2

.17، ص 2004مذكرة ماجستیر، فرع عقود ومسؤولیة ،كلیة الحقوق، بن عكنون ،جامعة الجزائر،،

مذكرة ماجستیر، فرع عقود ،ون الجزائري النظام القانوني لعقد بیع العقار بناء على التصامیم في القان،نوي عقلیة -3

.17ص ،2004،كلیة الحقوق ،بن عكنون، جامعة الجزائر ،ومسؤولیة   
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تطبیقات هذا القرض  عملیا تطبیق تمویل شراء مسكن وفق البیع على - ب

التصامیم یتطلب عدة شروط تخص طالب القرض من جهة والقرض في حد ذاته من جهة 

.من هذه الشروطأخرى

على التصامیم یكون محرر لدى موثق یكون طالب القرض حائز على عقد بیع  أن-

ویكون مؤشر 1المرسوم التنفیذي المتعلق بنموذج البیع على التصامیم لأحكامویكون مطابق 

.علیه من طرف المرقي العقاري

یكون ملف القرض مرفق بشهادة الضمان مسلمة من قبل صندوق الضمان  أنیجب -

.عقد تامین بیع على مخططللترقیة العقاریة ویطلق علیهوالكفالة المتبادلة 

لفائدة البنك الممول لیحل 2عقد حوالة الحقبإبرامكذلك یقوم طالب القرض العقاري -

.محله اتجاه صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة

الزبائن حیث  للأفرادحتى  أوولهذا النمط من القروض ایجابیات سواء لفائدة المقاولین 

:أنها

الزبائن من اجل تحقیق عقد بیع بناء على التصامیم دون أموالاستعمال إمكانیة-

.الاقتراض للمقاول وبالتالي تخفیض سعر البیع إلىاللجوء 

.التامین الذي سیحققه عقد بیع بناء على التصامیم-

.كما یمنح للزبائن تحدید المسكن الذي یرغب فیه وامتلاكه بعد تاریخ معین-

مقترض التامین الذي یضمن له الدفعات الفعلیة المطالب بتقدیمها مع ال أيامتلاكه -

.المبلغ على مهلأقساطجمیع 

- .السالف الذكر58-94المرسوم التنفیذي رقم - 1

- .من القانون المدني الجزائري243-240-239راجع المواد - 2
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 أنوعقد البیع على التصامیم یعتبر من العقود الشكلیة النموذجیة بمعنى انه یجب 

التسجیل لإجراءاتموثق ویخضع أمامینصب وفق نموذج معین حدده القانون ویكون تحریره 

.والإشهار

:فرع الثانيال

تمویل الترقیة العقاریة إلىالقرض العقاري الموجه 

قبل الخوض في موضوع هذا القرض وشروطه وتطبیقاته وخصوصیته مقارنة مع 

.تعریف الترقیة العقاریة إلىنحاول قبل ذلك التطرق الأخرىالقروض العقاریة 

:تعریف الترقیة العقاریة:ولاأ

والتي 1شریعي المتعلق بالنشاط العقاريالمرسوم التص المادة الثانیة من من خلال ن

تجدید  أوتساهم في انجاز التي الأعمالعرفت نشاط الترقیة العقاریة على انه مجموع 

الأملاكتكون  أنتلبیة حاجات خاصة یمكن  أو الإیجار أوملاك العقاریة المخصصة للبیع الأ

.2مصانع أوللوظیفة محلات تجاریة محال أوالعقاریة المعنیة محال ذات الاستعمال السكني 

مصطلح الترقیة العقاریة ینطبق على النشاطات التي یكون هدفها الأحیانلكن في غالب 

نص المادة المذكورة  أنخاصة تأجیرها أوانجاز العقارات لاسیما السكنات من اجل بیعها 

والذي 3ذلك صدر القانون المجدد لشروط ممارسة نشاط الترقیة العقاریة كان غامضا ولتدارك 

.الغموض الذي شاب المادة الثانیة سالفة الذكرأزال

السالف الذكر03-93المرسوم التشریعي -1

مجلة الموثق الغرفة الوطنیة للموثقین العدد  6 الاشكالیة القانونیة التي تثیرها الترقیة العقاریة)، محمد مرابط،( -2

.19ص  2000،  

یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة جریدة رسمیة عدد 2011فبرایر 17المؤرخ في 04-11القانون رقم -3

14.
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نجد قصورا فادحا للفقه في الخوض في هذه المسائل ربما لحداثة مثل هذه أخرىومرة 

.المتخذة في مجال التمویل العقاريوالإجراءاتالنصوص 

:تمویل الترقیة العقاریة إلىموجه القرض ال:ثانیا 

 إلىموضوع القرض الموجه  أننستخلص من التعریف المتعلق بالترقیة العقاریة 

.العقاریةللأملاكوالتجدید )البناء(الترقیة العقاریة یخص الانجاز 

یقصد بالانجاز تشیید مختلف المشاریع العقاریة خاصة )البناء(تمویل الانجاز -1

المجتمع من سكنات سواء كانت فردیة  أفرادتلك المتعلقة بالسكن لتلبیة متطلبات وحاجیات 

.تعاونیات عقاریة إطارفي  أوجماعیة  أو

ي تمویل التجدید یقصد به في هذا المجال الزیادة في حجم البناء سواء ف-2

.للعقار المبنيالتأهیلوإعادةحتى في التهیئة والترمیم  أوالتوسیع والتعلیة 

هناك  أنالتنظیم المعمول به على مستوى البنوك والمؤسسات المالیة نجد  إلىوبالرجوع 

قرض "تمویل الترقیة العقاریة حیث جاء التعریف كما یلي  إلىالموجه تعریف للقرض العقاري 

شراء قطعة  أو والإیجاروالمحلات التجاریة والمهنیة المحددة للبیع السكناتإنشاءتمویل 

.1"علیها عملیات الترقیة العقاریةإنشاءلأجلارض 

ثالثا تطبیقات هذا القرض الموجه للترقیة العقاریة مع تحریر القطاع المصرفي 

قطاع الترقیة حد بعید والتشجیع الذي یحظى به إلىیحظى بها أصبحوالاستقلالیة التي 

العقاریة خاصة من حیث تسهیل الحصول على العقار محل البناء ودعم الدولة في ذلك 

 أيینخاصة في مجال التمویل المصرفي للمرقین العقاريالأخرىالامتیازات وأیضا

الحصول على قروض عقاریة في مجال نشاطاتهم الترقویة العقاریة خاصة وان الدولة في 

لذلك العدید وأوجدتلماضیة تدخلت بقوة كبیرة في تجسید برامجها السكنیة السنوات القلیلة ا

.الأزمةالتخفیف من حدة  أومن صیغ السكن للقضاء 

1- BDL، circulaire n 01/2008 relative Regel، procédure et condition d’octroi de crédit aux
promoteurs immobiliers.
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القرض في مجال الترقیة العقاریة هناك جملة من رابعا شروط الاستفادة من هذا 

لتمویل تتوفر في المرقي العقاري حتى یمكنه من الاستفادة من القرض  أنالشروط یجب 

نشاطاته الترقویة العقاریة وتتمثل تلك الشروط في 

على  التجاريیكون المرقي العقاري مسجل في المركز الوطني للسجل  أنیجب -

تأسیساالتجاریة بحسب الموضوع الأعمالالترقیة العقاریة تعد من قبیل أعمال أناعتبار 

.الجزائريعلى المادة الثانیة الفقرة الخامسة من القانون التجاري 

الذي سوف یتم انجاز المشروع العقاري الترقوي فیها  الأرضیثبت ملكیة  أنیجب -

في حالة شراء قطعة ارض من قبل شخص أماتجاریة  أومحلات مهنیة  أوسواء سكنات 

یقدم عقد ملكیة هذا الشخص حتى یمكنه الاستفادة من القرض العقاري لشراء  أنیجب أخر

 .قطعة ارض

في حالة تمویل شراءها  الأرضیوقع رهن على قطعة  أنقي العقاري یجب على المر -

.رهن البیانات التي تم انجازها كل هذا كضمان للقرض أو

مجموعة الأخرالبنك بملف یتضمن هو  إلىیتقدم  أنكما یجب على المرقي العقاري -

تخص المشروع الترقوي العقاري كتقدیم نسخة أخرىمن الوثائق الثبوتیة له كمرقي ووثائق 

من السجل التجاري تعطي له حق ممارسة نشاط الترقیة العقاریة ونسخة من القانون 

سلطة المسیرین وكذلك الوثائق التي تخص المشروع في حد إبرازللشركة حتى یتم الأساسي

تعمیر عقد تامین ذاته كرخصة بناء المشروع ومخططه مؤشر علیه من مصالح التهیئة وال

.مدني مهني یغطي مدة الانجاز

.الأخرىخامسا خصوصیة القرض الموجه للترقیة العقاریة مقارنة مع القروض العقاریة 

ینفرد هذا النوع من القروض العقاریة الموجه للترقیة العقاریة من غیره وخاصة عن ذلك 

مدة القرض وكذا  أوتمویل سواء من حیث مقدار ال)الطبیعیینالأشخاص( للأفرادالموجه 

.نسبة الفائدة
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للمشروع الإجمالیةمن القیمة %06فمن حیث مقدار التمویل یكون القرض في حدود -

جدا على مشاریع الترقیة العقاریة وعموما قیمة القرض تكون مرتفعة  إطارالمراد انجازه في 

.الترقیة العقاریة تفوق حجم بناء مسكن فردي

 5 أوشهرا 36تعادل مدة انجاز المشروع وعادة فإنهامن حیث مدة القرض أما-

.سنة 30 للأفرادإلىفي حین تصل مدة القرض العقاري الموجه 1تقدیرأقصىسنوات على 

 إنمن حیث معدل الفائدة یكون مرتفع وقابل للمراجعة وهذا كله على اعتبار  وكذلك-

تكافئین سواء من حیث طبیعة القرض والعمل غیر مالأولعقد القرض العقاري في  أطراف

01درجة تصل مابین  إلىنجد معدل الفائدة منخفض  للأفرادالموجه  أي الأوللكل منهما 

وهذا ما یطلق علیه بالقروض العقاریة المیسرة والممنوحة لفئات اجتماعیة محددة  %3 إلى

لفائدة تتحمله خزینة الفارق في نسبة ا أن أيوتسمى كذلك بالقروض العقاریة المدعمة 2

في النوع الثاني فالعمل بالنسبة لكلیهما عمل تجاري بحسب الدولة في عقد القرض العقاري 

موضوعه وبالتالي یخضعان لقواعد القانون التجاري وما یتمیز به من صرامة في عنصري 

یعتبر عملا مدنیا بالنسبة لهم  للأفرادالقرض العقاري الموجه  أنالمدیونیة والوقت في حین 

الإقبالتتراخى في الأحیانالبنوك من  أنوتجاري بالنسبة للمؤسسة المقرضة وبالتالي نجد 

من الضمانات الكافیة في حین هذا قد لا تتأكدمالم  للأفرادعلى منح القروض العقاریة  

سداد القرض قد عدم ال أن أساسیطرح بالنسبة للقروض الموجهة للترقیة العقاریة على 

للبنك إضافيوهو في حد ذاته یعتبر بمثابة ضمان  الإفلاسیعرض المرقي العقاري لشهر 

.دعما للائتمان التجاري

المحدد لشروط منح القرض بعنوان عملیات 1986مارس 04المؤرخ في 39-86من المرسوم رقم 03راجع المادة -1

.10الترقیة العقاریة وكیفیاته جریدة رسمیة العدد 

یحدد مستویات وكیفیات منح تخفیض نسبة الفائدة التي 2010مارس  10ؤ خ في الم87-10المرسوم التنفیذي رقم -2

.17تمنحها البنوك والمؤسسات المالیة لاقتناء سكن اجتماعي وبناء سكن ریفي جریدة رسمیة عدد  2
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:الثانيالمبحث 

للتمویل العقاريالصیغة الإسلامیة

:الأولالمطلب 

الإسلامیةماهیة البنوك 

.وخصائصهاالإسلامیةنحاول في هذا المطلب التعریف بالبنوك 

الأولالفرع 

الإسلامیةتعریف البنوك :

:كما یليأهمهانوجز  أنیمكن الإسلامیةللبنوك یفتعار هناك عدة 

تلك البنوك بأنهاالإسلامیةالاتحاد الدولي للبنوك إنشاءعرفتها اتفاقیة :الأولالتعریف 

بمبادئصراحة على الالتزام الأساسيونظامها إنشائهاالمؤسسات التي ینص قانون  أو

1.عطاء أخذا أوالشریعة وعلى عدم التعامل بالفائدة 

اجتماعیة  أهداففي ضوء –هي مؤسسة ذات طبیعة خاصة تسعى :التعریف الثاني

لتخلیص الجمهور من التعامل الربوي وتحقیق المشاركة في التنمیة وربط –وتنمویة 

2.الإسلامیةبالأولویاتوالالتزام بالإنتاجالاستثمار 

انه یمكن تعریفها كما یلي  هي  إلا الإسلامیةللبنوك یفتعار بالرغم من وجود عدة 

عقود النیابة والوكالة والمضاربة والشركة أساسمؤسسات مالیة مصرفیة تقبل الودائع على 

لمسیرة للنشر دار ا،الطبعة الثانیة ،تطبیقاتها البنكیة ،مبادئها ،احكامها ،البنوك الاسلامیة ،محمد محمود العجلوني -1

.110ص ،2010،عمان ،والتوزیع والطباعة   

دار ،اقتصادیة معاصرة ،دراسة فقهیة ،على اداء البنوك الاسلامیة ،تاثیر العولمة ،ایمن مصطفى مصطفى الجمل -2

.25ص ،2016،مصر ،الكتب والوثائق القومیة   
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الإسلامیةوتوظفها بالنیابة مع التزامها في جمیع معاملاتها ونشاطاتها الاستثماریة بالشریعة

1.داخلیا وخارجیاالإسلاميالمجتمع بأهدافومقاصدها وكذلك 

:الفرع الثاني

الإسلامیةخصائص البنوك 

:التالیةالأسسعلى  الإسلامیةیقوم العمل البنكي في البنوك 

عن البنوك الإسلاميما یمتاز به البنك أول إن:استبعاد التعامل بالفائدة-1

كما تعد هذه  أوعطاء أخذاالفائدة الربویة من كل عملیاته إسقاطواهم معالمه هو الأخرى

أخربنك ربوي  كأيوبدونا یصبح هذا البنك الإسلاميللبنك والأولالخاصیة المعلم الرئیس 

المشاركة في الربح والخسارة مبدأعن الفائدة الربویة وهو أخربدیلا الإسلامیةوتطرح البنوك 

2.انطلاقا من القاعدة الفقهیة الغرم بالغنم

یتمثل هذا الالتزام من :الإسلامیةالشریعة بأحكامالإسلامیةالتزام البنوك -2

ما یجب مراعاته في العبادات یجب مراعاته في المعاملات فالحلال بین والحرام  أنمنطلق 

مناخي الحیاة والمعاملات في حیاة في جمیع میةالإسلابین وانه یجب اعتماد الشریعة 

فیه لینفقه في مرضاة االله الإنسانالمسلم واحدة من تلك المناحي فالمال مال االله استخلف 

لهم  وأنفقوامما جعلكم مستخلفین فیه فالذین امنوا منكم وأنفقواوامنوا باالله ورسوله "قال تعالى 

یكون  أنالحصول على هذا المال الذي تم الاستخلاف فیه یجب  أنناهیك عن "اجر كبیر

3.تكفل حق االله فیه أنیجب الأسالیبالشریعة السمحاء وهذه أقرتهاالتي بالأسالیب

لا بد من وجود هیئة الرقابة الشرعیة في كل بنك :وجود هیئة الرقابة الشرعیة-3

ون تعینها الجمعیة العمومیة تتكون من عدد من علماء الفقه والشریعة والقانإسلامي

 الأولىالطبعة ،المكتبة العصریة-التطویر-التطبیق–النظریة –الإسلامیةالبنوك ،محمد محمود المكاوي -1

.25ص ،2012،المنصورة،  

.94ص ،2010،عمان ،دار وائل للنشر والتوزیع ،یةالإسلامادارة البنوك ،سعید جمعة عقل ،حربي محمد عریقات -2  

3 .56ص ،2015،عمان ،دار ومكتبة الكندي للنشر والتوزیع، الأولىالطبعة ،الإسلامیةادارة البنوك ،نعیم حسن -3  
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البنك وعقوده لضمان أعمالللمساهمین وتتمثل مهمة الهیئة بالقیام بالرقابة الشرعیة على 

1.الإسلامیةالشریعة أحكامتوافقها مع 

 أن مبدأعلى  الإسلاميیقوم البنك :تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة-4

لنشاطاته هو تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتحقیق التنمیة الأساسيالمحور 

لتولید الأساسيالاقتصادیة من خلال التركیز على الاستثمار الحقیقي باعتباره المصدر 

الشریعة  أنالمجتمع من منطلق  أفرادوذلك من خلال تدعیم الوعي الادخاري لدى الأرباح

.التداولتنهى عن حبس المال عن الإسلامیة

في التكافل الاجتماعي الإسلاميتجید في مساهمة في البنك فالتنمیة الاجتماعیة أما

بهدف تحقیق التوازن بین مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع ویتجسد ذلك من خلال تطبیق 

تعظیم العائد الاجتماعي للاستثمار عن  إلى إضافةوالمشاریع الاجتماعیة الآلیاتمن العدید 

تحققه المشاریع لتركیز على تمویل الاستثمارات المربحة فقط بل كذلك مراعاة ماطریق عدم ا

2.من خدمات عامة نافعة للمجتمع

:مقارنة بالتركیز على الملاءة المالیة للمقترضالإنتاجیةالتركیز على-5

البنك هو استرجاع قروضه مع الفوائد في الوقت یهمفي النظام البنكي التقلیدي ما

نظام تقاسم أماقدرة المقترض على الوفاء بالدین مبدأالمحدد لذا فان الاعتبار الغالب هو 

نجح المشروع وحقق  إذافان البنك یتلقى عائدا فقط الإسلاميالنظام  أيالربح والخسارة 

3.لامة المشروعبسأكثریهتم الإسلاميوبالتالي فان البنك أرباحا

1-منى لطفي البیطار ،منى خالد فرحات ،الیة التمویل العقاري في البنوك الإسلامیة،مجلة جامعة دمشق للعلوم 

.12ص ،2009،العدد الثاني ،الاقتصادیة والقانونیة   

جامعة قاصدي مرباح ،دكتوراه غیر منشورة أطروحة،الإسلامیةبوخلالة سهام،المنافسة بین البنوك التقلیدیة والبنوك -2

.46ص،2017،ورقلة   

جامعة ابي بكر ،مذكرة ماجستیر غیر منشورة،في تمویل التجارة الخارجیة الإسلامیةدور البنوك ، العماري عبد الرزاق -3

.62ص ،2012،تلمسان،بلقاید  
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:المطلب الثاني

الإسلاميصیغ التمویل 

النشاطات التي یقوم  أهمیعتبر نشاط التمویل الركیزة الأساسیة للنظام المصرفي ومن 

المصرف الإسلامي كغیره من المصارف الأخرى یهتم بعملیة التمویل بحیث نجده بها

.یمارسه من خلال الصیغ التمویلیة المعروفة والراعیة لأحكام الشریعة الإسلامیة

:الفرع الأول

لمرابحة والسلماصیغ التمویل ب

صیغة التمویل بالمرابحة  :أولا

هامش ربح معروف ومتفق علیه بین إلیهالمرابحة هي عملیة بیع بثمن الشراء مضاف 

ویمكن للمرابحة ان تكتسي شكلین ،)البیع بربح معلوم(شتري والبائع الم

.بائع ومشتريما بینعملیة تجاریة مباشرة -

)موردال( أولوبائع )مقدم طلب الشراء(المشتري الأخیر ما بینعملیة تجاریة ثلاثیة -

).منفذ طلب الشراء(وبائع وسیط ،

یتدخل الإسلامیة حیثبالصیغة الأخیرة هذه في العملیات المصرفیة الأخذوقد تم 

بالشراء الأمرالبنك بصفته المشتري الأول بالنسبة للمورد وكبائع بالنسبة للمشتري مقدم 

إلیهیل لعملیة مضاف بتمو  أوویبیعها نقدا لأجل أوفیشتري البنك السلع نقدا ،)العمیل(

.علیه ما بین الطرفینهامش الربح المتفق 
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صیغة التمویل بالسلم :ثانیا

للمراجعة لا للسلع، وخلافایمكن تعریف السلم بانه عملیة بیع مع التسلیم المؤجل 

للسلع المشتراة بطلب من عمیله ولكن بصفته المشتري لأجلیتدخل البنك بصفته بائع 

1.نقدا للسلع التي تسلم له مؤجلابالتسدید

:الفرع الثاني

یجاريصیغة التمویل بالاعتماد الإ

القانوني رغم سبق  إطارهامن حیث تقنیة النشأةهو من بین الأدوات الائتمانیة الحدیثة 

یقوم بموجبه البنك المؤسسة ،وتعتبر أسلوب حدیث نسبیا لتمویل الاستثمارات ،التعامل بها 

غیر  أوبشراء الأصول المنقولة )تأجیرشركة (المالیة المختصة في هذا النوع من العملیات 

بأنه09-96الأمرعمیلها بموجب عقد الاعتماد الایجاري الذي عرفة  إلى وتأجیرهاالمنقولة 

لضروریة لنشاط عملیة قرض تجاریة ومالیة لكونها تشكل طریقة تمویل اقتناء الأصول ا

ویختلف الاعتماد الایجاري عن الائتمان ،منقولة  أوعقاریة كانت ،المتعامل الاقتصادي 

المؤسسة  أوالطویل المدى في كونه ملكیة العتاد المؤجر تبقى لفائدة البنك  أوالمتوسط 

یم بینما یكتفي البنك بتقد،غایة تسدید جمیع أقساط الایجار في النوع الأول  إلىالممولة 

.قرض لتمویل الاستثمار دون ان یكون مالكا له في النوع الثاني

91-06المرسوم التنفیذي رقم بأحكامویجب ان تشهر عقود الاعتماد الایجاري عملا 

عملیات الاعتماد الایجاري على إشهارالمتعلق بتحدید كیفیات 02/2006-20المؤرخ في 

.أصول غیر منقولة

أساسیة هي  أطرافالایجاري ثلاثة ویتدخل في عملیة الاعتماد

1-WWW.ALBARAKA-BANK.COM
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.الأصل)البائع أوالصانع (مورد -

).لعمیلهتأجیرهالمؤسسة التي تشتري الأصل لغرض  أوالبنك (المؤجر -

الأصل الذي یحتفظ بحق الاختیار في الشراء النهائي یستأجرالذي  المستأجر-

1.التأجیربموجب عقد 

:الفرع الثالث

صیغة التمویل بالاستصناع

من )المستصنع(الاستصناع هو عقد مقاولة الذي من خلاله یطلب الطرف الأول 

او  مجزأةبصنع او بناء مشروع یضاف الیه ربح یدفع مسبقا بصفة )الصانع(الطرف الثاني 

التسلیم ولیس الامر بصیغة تشبه عقد السلم مع الفرق ان موضوع الصفقة هو لأجل ویتعلق

.اد مصنعة ثم اخضاعها لعدة مراحل لتحویلهاولكن مو شراء سلع على حالها، 

لاستصناع عقد مقاولة كما هو معروف  االحالیة، یشبهمقارنة مع التطبیقات التجاریة 

المقاولة عقد (من القانون المدني الجزائري التي تعرف عقد المقاولة كما یلي 549في المادة 

عملا مقابل اجر یتعهد به المتعاقدین ان یصنع شیئا او ان یؤدي أحدیتعهد بمقتضاه 

).الآخرالمتعاقد 

الإسلامیة یمكن ان یدخل في صیغة الاستصناع المستعملة من طرف البنوك 

استصناع  إطارالمشروع والمقاول في البنك، صاحبجانب  إلى أطراف ثلاثة

.مزدوج

1- WWW.elbaraka-bank.com
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:الفرع الرابع

صیغة التمویل بالمشاركة والمضاربة

صیغة التمویل بالمشاركة :أولا

عملیة مع  أو مؤسسة، مشروعمال  رأسفي  أكثر أوالمشاركة هي مساهمة بین طرفین 

هذه المساهمة أساسا على علیها، تتمحسب النسب المتفق )ربح أوخسارة (توزیع النتائج 

.المهنیة أوالثقة ومردودیة المشروع 

تتم في اغلب ،مثل مؤسستنا المشاركة كما هي مطبقة في البنوك الإسلامیة 

1.لأحیان في شكل تمویل المشاریع او العملیات الظرفیة المقترحة من طرف العملاءا

صیغة التمویل بالمضاربة:ثانیا

 رأس) البنك(الطرفین أحدمن خلالها یقدم للمشاركة، التيان المضاربة صیغة خاصة 

وتوزع الأرباح المحققة بتكامل هذین المهارة،)الشریك المضارب(الآخرالمال، والطرف

)البنك(انه یتحمل مقدم رؤوس الأموال علیها، غیرالعاملین بین البنك وشریكه بنسب متفق 

.وحده الخسارة في حدود الأموال المقدمة

الإسلامیة منصوص علیها قواعد خاصة لعملیات الصیرفةولقد اقر القانون الجزائري 

والذي یحدد 2020مارس سنة 15المؤرخ في 02-20في نظام بنك الجزائر تحت رقم 

المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة ویشكل هذا الأخیر تنظیما قانونیا للعملیات العملیات البنكیة

1- WWW.elbarak-bank .com
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تسدید المالیة الإسلامیة ویدور حول قاعدة كلیة هي منح منتجات لا یترتب عنها تحصیل أو 

وتتجلى أهم عملیات الصیرفة الإسلامیة في مراعاة لأحكام الشریعة الإسلامیة)الربا(فوائد 

للتجهیزات، العقاریة، المرابحةحساب الاستثمار الإسلامي غیر المقید، المرابحة

1.المرابحة للسیارات وكذا الإجارة

الإسلاميحساب الاستثمار  :أولا

للمبدأیخضع لأجلإیداعغیر المقید هو حساب الإسلاميحساب الاستثمار 

یقوم من خلاله والأرباحتقاسم الخسائر أساسالذي یرتكز على "المضاربة"الإسلامي

صاحب الحساب بالسماح للبنك باستثمار المبلغ المودع في المشاریع التمویلیة التي یقوم بها 

یمارسون مهن حرة الذین الأشخاصهذا الحساب موجه خصیصا لصالح الأخیرهذا 

الأرباحمن الجنسیة الجزائریة یتم توزیع  الأفرادالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وكذا أصحاب

.المحققة على المدخرین في نهایة العام

الإسلاميحساب التوفیر :ثانیا

البنك قصد  إلى الأفراد أوكلها أموالهو حساب توفیر یتوافق مع مبادئ الشریعة یحتوي 

الإسلاميیمكنكم الاختیار بین حساب التوفیر إسلامیةشاریع تمویلات استثمارها في م

2.أرباحبدون  أو بأرباح

المرابحة العقاریة:ثالثا

.هي صیغة تمویل تتیح للزبون اقتناء عقار سكني

هامش ربح معروف ومتفق إلیههي عقد بیع بسعر التكلفة یضاف "المرابحة العقاریة"

).البائع(والبنك )الزوجة/ الزوج(المشتري المشترك احتمالا )المشتري(علیه بین الزبون 

1-WWW.elbaraka-bank.com
2- WWW.bna.dz



التمويل البنكي العقاري:ولالأالفصل 

28

یقوم البنك )الزبون(وكبائع تجاه )البائع(مشتر تجاه كأولیعد البنك الوطني الجزائري 

ق علیه مع بیعه للزبون بهامش فائدة معروف ومتفوإعادةبشراء العقار نقدا من البائع 

.المشتري

المرابحة تجهیزات:رابعا

بسعر )أثاثكهر ومنزلیةأجهزةتجهیزات (هي عقد بیع لاقتناء "المرابحة تجهیزات"

).البائع(والبنك )المقتني(التكلفة مع زیادة هامش ربح محدد ومتفق علیه بین الزبون 

).الزبون(وكمورد تجاه )البائع(یكون البنك المشتري تجاه 

بیعها للزبون بهامش ربح متفق علیه من بإعادةیقوم البنك باقتناء تجهیزات ثم یقوم 

.الطرفین

یكون الطرفان على علم مسبق ویؤكدان قبولهما لسعر التكلفة لهامش الربح للبنك 

.ولكیفیات التسدید

المرابحة للسیارات:خامسا

ر التكلفة مع زیادة مصنعة في الجزائر بسع أوهي عقد بیع لسیارات جدیدة مركبة 

.هامش ربح محدد ومتفق علیه بین الزبون والبنك

بیعها للزبون بهامش ربح بإعادةیقوم البنك باقتناء السیارة لدى وكیل البیع ثم یقوم 

.متفق علیه من الطرفین

یكون الطرفان على علم مسبق ویؤكدان قبولهما لسعر التكلفة لهامش الربح للبنك 

1.ولكیفیات التسدید

1- WWW.bna.dz
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الإجارة:سادسا

منتهیة إجارة(المستأجرمنقولة لفائدة لأملاكإیجاریتمثل في عقد "الإجارة"تمویل

تتعلق بمعدات وتجهیزات منقولة دائمة غیر الإسلامیةیتوافق مع مبادئ الشریعة )بالتملیك

في نهایة .للزبونوتأجیرها یقوم البنك باقتنائها لدى الممونین والوكلاء المحلیین .للإتلافقابلة 

)منتهیة بالتملیكإجارة(مالكا لهذه المعدات هذا العقد یرفع الزبون خیار الشراء ویصبح 

  إلىصیغة التمویل هذه موجهة خصیصا 

.الذین یمارسون مهن حرةالأشخاص-

.التجار-

1.المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-

1-WWW.bna.dz
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تجاري البنك ال لإدارةالفعالیات المصرفیة جاذبیة أكثرالائتمان المصرفي من یعتبر

.یقوم في الوقت الحاضر بوظائف عدیدة هامة إذ ،والمؤسسات المالیة الوسیطة 

صور الائتمان  أهمفعلى مستوى البنوك یعتبر التمویل عن طریق القروض من 

الأبعادمتشابك تأثیركما له ،الأرباحمن الأكبرالمصرفي فمن خلاله یحقق البنك الجزء 

.نموه وارتقائه،على الاقتصاد  الوطني 
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:الأولالمبحث 

المتدخلون في مجال القروض الرهنیة

ظل الضغط على العرض في میدان السكن متصاعدا نظرا لثقله الاجتماعي وقیمته 

أولتهللتوازن داخل المجتمع أساسيالسلعیة فهو سلعة اقتصادیة وخزان هام للشغل وعامل 

.1ضمن مفهومها للسیاسات العمومیةانجاز السكن عنایة خاصة أزمةطویق الدولة لت

حزمة من القوانین المنظمة لنشاط إصداروللخروج من الركود العقاري الملاحظ تم 

یحقق تدخل هذه المؤسسات توازنا في العلاقة بین العرض أملأنالمؤسسات المالیة على 

المؤرخ في 12-86القانون رقم الشأنصدر في هذا والطلب على السكنات العقاریة ف

القانوني المشترك للنشاط البنكي لمختلف مؤسسات  الإطارالذي حدد 19/08/1986

المتعلق بالنقد والقرض والذي 14/04/1990المؤرخ في 10-90القرض ثم جاء القانون 

في تمویل نوعت مؤسسات القرض من نشاطاتها وتدخلت بصورة محتشمة أحكامهبموجب 

المؤرخ في  11-03رقم  بالأمرالقطاع العقاري بوصفها دائنا ممتازا والذي عدل 

15/03المتعلق بالنقد والقرض والذي تمت الموافقة علیه بموجب القانون 26/08/2003

الامتیازات الممنوحة لمؤسسات القرض ولو أحكامهالذي قلصت 25/10/2003المؤرخ في 

المتعلق 24/12/2002المؤرخ في 11-02القانون لأحكامبیقا بقیت تتمتع بها تطأنها

من القانون 56منها المعدلة بموجب المادة 96لاسیما المادة 2003لسنة بقانون المالیة 

.2006المتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/2005المؤرخ في 05-16

 للإطاردراسات شاملة بإجراءوفي سیاق هذا المحتوى الفكري القانوني قامت الدولة 

نسمیه  أنالرئیسیة لما یمكن الأعمدةالعقاري وتحدید  الإقراضالنظامي والمؤسساتي لسیاسة 

منشات مساعدة على منح القروض العقاریة كعامل بإنشاءالعقاري وذلك  الإقراضبمنظومة 

1- العدد ،مجلة المفكر ،الابتكارات المالیة وتفعیل نظام القروض السكنیة في الجزائر،بوحفص جلاب نعناعة 

.354ص  ،الخامس   
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لتسهیلات في منح اإحجامالعقاري بعد على تمویل القطاع للإقداممشجع للمؤسسات المالیة 

حیث الإسكانياختلال في هیكلة السوق  إلىتعود في المحصلة لأسبابالانتمائیة العقاریة 

.المتعلقة بالضمانات المقدمة وطرق منح هذه القروضالإجراءاتفي  شددتكانت ت

ومن بین المؤسسات الجدیدة التي ظهرت ضمن هیكل سوق الاستثمار العقاري في 

التو ریقمؤسسة  أو التمویل الرهني إعادةالعقاري وشركة الجزائر شركة ضمان القرض 

حقوقها إحالةالتي تمنح قروضا عقاریة للمواطنین من  الإقراضوالتي تمكن مؤسسات 

لأحكامطبقا التو ریقالتمویل التي تباشر نشاط  إعادةشركة  إلىالناشئة عن اتفاق القرض 

المؤرخ في 05-06القانون رقم قانون سوق المال العقاري الثانویة المنظم بموجب 

دعم المؤسسات  إلىالمتضمن توریق القروض الرهنیة حیث اتجه المشرع 20/02/2006

المالیة لتقدیم القروض السكنیة وخلق ضمانات خاصة قصد بها وضع نظام جدید یعرف 

علیها  وأطلق التمویل الرهني إعادةهذه المهمة لشركة وأوكلبالقروض المدعمة سندي

.القروض الرهنیةلدى مباشرتها لعملیة توریق التو ریقتسمیة مؤسسة 

:الأولطلب مال

شركة ضمان القرض العقاري

Société de garantie du crédit immobilier

التي استحدثتها الجزائر من اجل تطویر سوق  ولىالأمن بین المؤسسات المالیة 

شركة ضمان القرض العقاري التي یتم دراستها في الفرعین إنشاءالقرض الرهني تمثلت في 

التالیین

:الأولالفرع 

والتأسیسالنشأة

تعمل -أسهمشركة ذات –شركة ضمان القرض العقاري مؤسسة عمومیة اقتصادیة 

) دج 1.000.000.000.00(ب ملیون دینار جزائري رأسمالهاكهیئة تامین القروض یقدر 
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یساهم فیها عشر  وألفعام السابع والتسعون وتسعمائة كتوبرأانشات في الخامس من شهر 

1مؤسسات مالیة من بنوك وشركات تامین نذكرها كالتالي

والممثلة لقیمة ثمانمائة أسهم16.140المالكة ل 80.700الخزینة العمومیة بنسبة -

 ).دج 807.000.000.00(ملیون دینار جزائري  ألافوسبعة 

سهم 579المالكة ل 2.895بنسبة )CNEP(والاحتیاط الصندوق الوطني للتوفیر -

دینار جزائري  ألفوالممثلة لقیمة ثمانیة وعشرون ملیون وتسعمائة وخمسون 

 ).دج 28.950.000.00(

سهم والممثلة 579المالك ل 2.895بنسبة )CPA(القرض الشعبي الجزائري -

28.950.000.00(ائري دینار جز  ألفلقیمة ثمانیة وعشرون ملیون وتسعمائة وخمسون 

 ).دج

سهم والممثلة لقیمة 579المالك ل 2.895بنسبة (BNA)البنك الوطني الجزائري -

 ).دج 28.950.000.00(دینار جزائري  ألفثمانیة وعشرون ملیون وتسعمائة وخمسون 

سهم والممثلة لقیمة 579المالك ل 2.895بنسبة (BEA)البنك الخارجي الجزائري -

 ).دج 28.950.000.00(دینار جزائري  ألفملیون وتسعمائة وخمسون ثمانیة وعشرون

سهم والممثلة 386المالك ل 1.930بنسبة )BADR(بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة -

 ) .دج 19.300.000.00(دینار جزائري  ألفائة لقیمة تسعة عشر ملیون وثلاثم

386المالكة ل 1.930بنسبة )CAAR(التامین وإعادةالشركة الجزائریة للتامین -

19.300.000.00(دینار جزائري  ألفسهم والممثلة لقیمة تسعة عشر ملیون وثلاثمائة 

 ).دج

سهم والممثلة لقیمة 386المالكة ل 1.930بنسبة (SAA)الشركة الجزائریة للتامین -

 ).دج 19.300.000.00(دینار جزائري  ألفتسعة عشر ملیون وثلاثمائة 

.موقع شركة ضمان القرض العقاري - 1
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سهم 193المالكة ل 0.965بنسبة (CCR)التامین  لإعادةالمركزیة الوكالة -

 ).دج 9.650.000.00( ألفوالممثلة لقیمة تسعة ملایین وستمائة وخمسون 

سهم 193المالكة ل 0.965بنسبة (CAAT)والنقل للتأمیناتالوكالة الجزائریة -

 ) .دج 9.650.000.00( ألفوالممثلة لقیمة تسعة ملایین وستمائة وخمسون 

–مسعودي سلیم –السادة التالیین  مرامي كمال الأعضاءمن إدارتهایتكون مجلس 

.والسید سادمي علي بصفته رئیس مدیر عام للشركة–دواخ مصطفى –عباس عز الدین 

شركة ضمان القرض العقاري نشاطها في الفاتح من شهر جویلیة عام الثامن بدأت

المؤرخ في الخامس والعشرون 07-95بموجب القرار الوزاري رقم  وألفوالتسعون وتسعمائة 

السنویة لأنشطتهاتقریر أولوقدمت  وألفمن شهر جانفي عام الخامس والتسعون وتسعمائة 

  .وألففي التاسع والتسعون وتسعمائة 

تتولى هذه الشركة مهنة ضمان القروض الرهنیة الممنوحة في مجال السكن ویتكون 

المساهمون فیها من البنوك وشركات التامین وهي تعد شركة تامین تمنح للمقترض الرهني 

وضمانا كلیا موجه لتغطیة حالة العسر .ضمانا بسیطا موجه لتغطیة حالة العسر النهائیة له

یتم تحقق  أنسدید مع الحق في الحلول في الحقوق الرهنیة ویمكن في التالتأخر أوالمؤقتة 

على اثر حلول شركة ضمان القرض  أوالعمل به حسب اختیار المقرض  أو الضمان الرهني

  .العقاري

:الفرع الثاني

نشاطات الشركة

قرض العقاري منح ضمانات للمؤسسات المالیة من المهام الرئیسیة لشركة ضمان ال

شركة القرض العقاري مراقبة سیر المؤسسات المقرضة متابعة عملیات المقرضة تسییر

القرض ومعالجة كل عملیات القرض الممنوحة للمقاولین العقاریین وبصفة عامة كل 

.العملیات المالیة العقاریة
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فالشركة تتكفل بتامین كل القروض العقاریة الممنوحة من طرف هیئات القرض 

العقاریة ذات الاستعمال السكني وذلك الأموالل عملیات اقتناء المكتتبة لدیها من اجل تموی

باتفاقیات مبرمة مع شركات التامین في هذا الصدد كما تقدم ضمانات للقروض الممنوحة 

.للخواص والمتعاملین في الترقیة العقاریة من مخاطر عدم التسدید

ل القروض وتلعب هذه الشركة دور هام في تشجیع مؤسسات القرض على خوض مجا

العقاریة بمساعدتها على التصدي لمخاطر العجز والتوقف عن التسدید الكلي والجزئي 

المتعاملین في الترقیة العقاریة وهو كما سبق ذكره اكبر  أوللمقترضین سواء الخواص 

.انشغالات مؤسسات القرض

العطب المطلق للمقترض وكذا بالتامین  أوتتكفل بتامین الوفاة  أنویمكن لها كذلك 

.محل الرهنبالأموالعلى الحریق المتعلق 

ضمان القرض العقاري وذلك من خلال تسعیرة أسعاروقد قامت الشركة بتخفیض في 

في معاملات شركة ضمان القرض العقاري من البنوك التي تمنح قروضا إدخالهاجدیدة تم 

مخاطر العجز في التسدید كون ان التسعیرة الجدیدة من أكثرلشراء السكنات وذلك للحد 

المعتمدة مهمة جدا بالنسبة للبنوك وللمواطنین الذین یستفیدون من قروض بنكیة لشراء 

الفرق بین قیمة القرض الممنوح والرهن المقدم للبنك الذي أساستحتسب على لأنهاسكنات 

.مدة تسدید القرضأساسى یتم تقییمه بطریقة علمیة بینما كانت تحتسب سابقا عل

حیث تسمح التسعیرة الجدیدة بتخفیض منحة ضمان القرض العقاري التي یدفعها البنك 

و  40كانت قیمة القرض تعادل مابین  إذافي حال ما  1.25 إلىللشركة مقابل الضمان 

كانت قیمة القرض تعادل مابین  إذافي حال ما 1.50من قیمة الرهن وهي محددة ب 60

من قیمة 90كانت قیمة القرض تساوي  إذا 3.5 إلىمن قیمة الرهن لتصل  70و  60

  .الرهن
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ویمكن حصر النشاطات الرئیسیة بشركة ضمان القرض العقاري من خلا مجال النشاط 

1.المشاكل الخاصة یمنح قروض عقاریة وتدخل شركة ضمان القرض العقاري

نشاطها الرئیسي یتمثل في فمن حیث مجال نشاط شركة ضمان القرض العقاري فان 

للحصول إماللترقیة العقاریة إماضمانها لمؤسسات بنكیة ومالیة تمنح قروضا موجهة  إعطاء

.للبناء الذاتي أولتجدیده  أوعلى مسكن 

من حیث المشاكل الخاصة بمنح القروض العقاریة فهي تقوم بتحلیل المخاطر فمن أما

لمصرفي هي عدم منح القرض فقط استنادا للضمانات احد المبادئ الدائمة المتعلقة بمهنة ا

هو المخرج العادي للعملیة بتقییم قدرات المقترض  أولایجب البحث عنه المرتبطة به لكن ما

یتعلق خاصة بتحلیل قوة التوفیر عند الأمرعلى الدفع طوال مدة القرض فبالنسبة للمصرفي 

.المقترض

یمكن لأنهویتمثل المخطر الثاني في قیمة التحویل وهو مرتبط بتحویل الملك الممول 

الجوانب القانونیة المرتبطة  إلى إضافةتكون مختلفة عن قیمة التملك  أنلقیمة تحویل الملك 

.بقدرة المقترض وبقیمة الملك المسلمة كضمان

والمؤسسات المالیة كما تدخل شركة ضمان القرض العقاري من اجل السماح للبنوك

المتدخلة في التمویل العقاري من حمایة نفسها من المخاطر المذكورة سابقا وخصوصا ضد 

النهائي للمقترض ومن اجل ذلك تمنح شركة ضمان القرض العقاري  أوالمؤقت الإعسار

.بسیطة أوبصفة كلیة  للأفرادضمانها للبنوك حیث تضمن القروض الممنوحة 

النهائي لمقترض الإعسارالبنك ضد مخطر  أيغطي المؤمن فالضمان البسیط ی

النهائي للمقترض عن طریق هیئة مؤهلة تابعة الإعسارالقرض المضمون ویعلن عن 

الإعسارالمرجعي الناتج عن هذا للتعویضللمؤمن ویراقبه عند الاقتضاء الضامن ولا یمكن 

الضمان الكلي أماالضرر یتجاوز مبلغ القیمة المعوضة للقرض المضمون وقت حدوث أن

.23ص  ،2003/2002بوحمیدي لامیة ،مخاطر القروض الرهنیة ،طالب حبیبة مونیة- 1 
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الدفع مؤقتا من طرف المتأخرةالضمان البسیط تغطیة الاستحقاقات  إلى بالإضافةفهو یضم 

.المقترض

الإعساركان  إذا أومؤقت الإعسارما كان  إذاوتختلف طرق تغطیة الحادث باختلاف 

وتتعلق یغطي الحادث خلال فترة الضمان)المؤقتالإعسار( الأولىنهائي ففي الحالة 

ست استحقاقات شهریة غیر  أواستحقاقات شهریة مجتمعة بأربعأقصىالتغطیة كحد 

بعد سنة واحدة بعد تنفیذ  إلافي الدفع لا تجري التأخرمجتمعة فتغطیة الحادث الناتج عن 

بعد  إلافي دفع الاستحقاقات التأخرالقرض المضمون ولا یعلن عن الحادث الناجم عن 

.مدته شهرین مع تقدیم المبرراتتأخر

كانت التغطیة محدودة فان استعمال الرهن وبیع  فإذاالنهائي الإعسارفي حالة أما

من 90الملك المرهون لا یعود على مسؤولیة الضامن والتعویض الناجم عن الحادث یساوي 

  .هونوالفوائد المطلوبة ناقص المبلغ المحصل علیه من بیع الملك المر الأصلمجمل 

الرهن ویكون بیع الملك المرهون من مسؤولیة في التغطیة الشاملة فیستعمل أما

 إلىوالفوائد المطلوبة الأصلمن مجمل 60الضامن والتعویض الناجم عن الضرر یساوي 

الحادث والرصید الممثل للبقیة بعد البیع الفعلي للملك وبعد إثباتتاریخ تنفیذ الضمان بعد 

30في حدود أنفاسیدفع المؤمن بعد البیع المذكور 60لمقدر ب خصم من التعویض ا

.الباقیة
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:المطلب الثاني

1التمویل الرهني إعادةشركة 

:الأولالفرع 

والتأسیسالنشأة

التمویل الرهني في السابع والعشرون من شهر نوفمبر عام السابع  إعادةشركة تأسست

01-98تم اعتمادها من قبل مجلس النقد والقرض بالقرار رقم  وألفوالتسعون وتسعمائة 

وهي تتخذ شكل شركة مساهمة ذات طابع اقتصادي وتخضع من 06/04/1998المؤرخ في 

النصوص التشریعیة والقانونیة التالیةلأحكامالناحیة القانونیة 

 93-08رقم  بالأمرالمعدل والمتمم 26/09/1975الصادر في 59-75الأمر-

المتعلق بالقانون 09/12/1996المؤرخ في 96-27والأمر25/04/1993المؤرخ في 

).27/04/1993الصادر في 27جریدة رسمیة عدد (التجاري 

.المتعلق بالنقد والقرض26/08/2003المؤرخ في 11-03الأمر-

المتعلق بتنظیم وتسییر وخوصصة 20/08/2001المؤرخ في 04-01الأمر-

سسات العامة ذات الطابع الاقتصاديالمؤ 

للشركةالتأسیسيقرارات بنك الجزائر والقانون -

التمویل الرهني مؤسسة مالیة تتدخل على مستوى السوق الثانویة  إعادةوشركة -

 إلىدج ثم رفع 3.290.000.000الاجتماعي الابتدائي كان بقیمة رأسمالها

5.000.000سهم مكتتب بقیمة 833وثلاثة مكون من ألفیندج عام  4.165.000.000

دج موزعة على ملاكها التسعة كالتالي 

.موقع شركة اعادة التمویل الرهني- 1
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.ملیون دج1270سهم والممثلة لقیمة 254الخزینة العمومیة مالكة ل -

ملیون 564سهم والممثلة لقیمة 109مالك ل )BNA(البنك الوطني الجزائري -

.دینار جزائري

ملیون دینار 564لة لقیمة سهم والممث109البنك الخارجي الجزائري مالك ل -

.جزائري

ملیون 564سهم والممثلة لقیمة 109مالك ل )CPA(القرض الشعبي الجزائري -

.دینار جزائري

سهم والممثلة لقیمة 76مالك ل )CNEP(الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط -

.ملیون دینار جزائري380

ملیون 250سهم والممثلة لقیمة 50مالك ل )BADR(بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة -

.دینار جزائري

سهم والممثلة لقیمة 50مالكة ل )CAAR(التامینوإعادةالشركة الجزائریة للتامین -

.ملیون دینار جزائري250

SAA)الشركة الجزائریة للتامین - ملیون 250سهم والممثلة لقیمة 50مالكة ل (

.دینار جزائري

ملیون 130سهم والممثلة لقیمة 26مالكة ل (CAAT)للتأمیناتة الشركة الجزائری-

.دینار جزائري

تمویل محافظ القروض الرهنیة المقدمة من  إعادةهذه المؤسسة من اجل نشأتأوقد -

تمویل  إطارفي ) م.و(بالوسیط المعتمد إلیهاالمؤسسات المالیة التي یشار  أوقبل البنوك 

تمویل القروض العقاریة  إعادة إلى أساساافیة وهي تهدف مقابل ضمانات كالسكن العائلي 

ترقیة نظام تمویل  إلىذلك تهدف  إلى إضافةالممنوحة من قبل الوسطاء المالیین المعتمدین 

المتوسط والطویل تشجیع المنافسة بین المؤسسات المالیة من اجل منح الأمدینالسكن على 
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للقروض  الأصلیةباسترداد الفوائد والمبالغ القروض السكنیة وتمدید الاستحقاقات المتعلقة 

1.الممنوحة

حركیة لإضفاءتدعم نشاط البنوك وإنماالسكني مباشرة  الإقراضوهي لا تتدخل في -

كبرى في السوق المالیة وتوفیر عرضا جیدا لتحریك السوق وفرصا مجدیة للاستثمار في 

.سنداتها

تمویل حافظات القروض الرهنیة المؤمنة من قبل  إعادةهي  -مثلما ذكر–فمهمتها -

وذلك بهدف تامین التمویل على الأخرىشركة ضمان القروض العقاریة والدیون الرهنیة 

.الرهنینالمدى البعید بالنسبة للمقترضین 

أكثرنالرهنيللمقترضین التمویل الرهني عن طرق القروض  إعادةوقد تصرفت شركة -

 لإعادةاتفاقیتین أمضت2000كتلة دیون ففي خلال سنة مما تصرفت عن طریق شراء 

التمویل مع القرض الشعبي الجزائري وبموجب هاتین الاتفاقیتین اقترض القرض الشعبي 

.التمویل الرهني وخصص لها حلولا في حقوقه كدائن مرتهن إعادةالجزائري من لدى شركة 

وسعتها للبنوك الخاصة العاملة ولم تقتصر عملیاتها التمویلیة على البنوك الوطنیة بل-

حكومیة واسعة تهدف لتحریك الاستثمار العقاري عن إستراتجیة إطارفي الجزائر وذلك في 

السكن في الجزائر التي تعرف اتساعا أزمةلمعالجة أساسیةإلیةطریق السوق المالیة وجعلها 

.كبیرا في الفجوة بین العرض والطلب

:الفرع الثاني

التمویل الرهني إعادةنظام أساسیات

في تفعیل التمویل العقاريوأهمیتهالتمویل  إعادةنظام :أولا

تمویل محفظة الدیون الرهنیة الذي تقدمه الشركة یعد من بین الحلول  إعادةنظام  إن

في منح أكثرف أكثرالبنوك حین تتورط -وتواجهها–المباشرة والحقیقیة للمشكلة التي واجهتها 

.356ص  ،المرجع السابق،بوحفص جلاب نعناعة   - 1 
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متوسطة وطویلة ففي كل مرة یجد أجالالقروض السكنیة لان هذا النظام یوفر موارد ذات 

في " البنك المركزي"البنك نفسه بحاجة للسیولة لتصحیح نسبة الملائمة لدیه تنفیذا لتعالیم 

.احترام المعاییر الاحترازیة والحذر إطار

من الأجلعلى الموارد المالیة المتوسطة والطویلة ألرهنيالتمویل  إعادةتحصل شركة 

سندات على مستوى السوق المالیة المحلیة وكذا الاقتراض من السوق المالیة الدولیة إصدار

سندات قروض ذات إصدارالتمویل من بنك الجزائر وتحدیدا عن طریق  إعادة إلىواللجوء 

 أيریحة لسیولتها القابلة للتحرك بسهولة فترة استحقاق طویلة تسمح للبنوك القیام بتوظیفات م

فرصا مریحة للبنوك لتوظیف  الأداءفر هذا یمكن تسییلها بسرعة كلما دعت الحاجة كما یو 

1.الفائض لدیها من السیولة في السندات التي تصدرها الشركة

 إلى التمویل الرهني إعادةوبموافقة من البنك المركزي والخزینة العمومیة تسعى شركة 

على القرض السكني لجمیع المواطنین ومساعدة البنوك على احترام شروط الحصولیر تیس

السلامة ومعاییر الملائمة المفروضة من السلطات النقدیة الجزائریة لان القرض یعتبر سلعة 

التمویل الرهني تشتري القروض العقاریة والسكنیة التي  إعادةقابلة للتداول والمتاجرة وشركة 

.الخاصة العاملة في الساحة للمواطنین أووك التجاریة العمومیة تقدمها البن

فهي هیئة مالیة تعمل على تدعیم توعیة وفعالیة التمویل العقاري والبرامج الداعمة 

تمویل نظامالسكن عن طرق الأزمةاستفحالقانوني لمواجهة  والإطارلسیاسة التمویل 

للمؤسسات أصبح أنالمصارف بعد مصرفي سلیم یسمح بالحصول على السكن بتمویل من

 إعادةوتیسیر لجوء المصارف لشركة المصرفیة الحریة في القیام بدور التمویل السكني 

السكن المتفاقمة في أزمةلمعالجةالمتمیزة الإجراءات أهمالتمویل الرهني التي اعتبرت احد 

.الجزائر
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المتعلقة بتطویر الوساطة الإستراتجیةتدعم أنهامهامها في تلخیصوعموما یمكن 

المالیة الموجهة لتمویل السكن وذلك بهدف تخفیف الضغط على میزانیة الدولة المشاركة في 

فرض اكبر للمؤسسات المالیة والمصرفیة الوطنیة وحتى وإعطاءتطویر سوق الرهن العقاري 

في اقتناء سكن مع المواطنین الذین یرغبون  إلىالمقیمة في الجزائر لتقدیم القروض الأجنبیة

من السوق الأموالتشجیع المنافسة في ساحة النشاط العقاري كما تعمل على جلب رؤوس 

وتنمي  الأولىمالیة مضمونة برهن عقاري من الدرجة  أوراق إصدارالمالیة بواسطة 

1.تشجیع الوساطة المالیة في مجال القرض الرهني إلىالتحفیزات الكافیة التي تهدف 

علیها كما إیجاباالتمویل الرهني یدعم نشاط البنوك وینعكس  إعادة نشاط شركة إن

حركیة كبرى في السوق المالیة ویوفر عرضا جیدا لتحریك السوق إضفاء إلىیؤدي نشاطها 

مبادئالتمویل الرهني على عدة  إعادةوفرصا مجدیة للاستثمار سنداتها حیث ترتكز عملیة 

حة مقابل ضمانات للشرائح الاجتماعیة المحرومة تمویل محافظ القروض الممنو  إعادة كمبدأ

من طرف الوسطاء المعتمدین الملزمون بتقدیم قائمة اسمیة بالدیون المعاد تمویلها لشركة 

یضمن عملیة  الأولىتشكیل صندوق عقاري من الدرجة  إلى إضافةالتمویل الرهني إعادة

صندوقتشكیل  إلى إضافةالتمویل الرهني إعادةالتمویل المنجزة من قبل شركة  إعادة

التمویل  إعادةالتمویل المنجزة من قبل شركة  إعادةیضمن عملیة  الأولىعقاري من الدرجة 

التمویل  إعادةیضمن عملیة  الأولىتشكیل صندوق عقاري من الدرجة  إلى إضافةالرهني

كماالأصلیةالتعویض المسبق للقروض أثناءالتمویل الرهني إعادةالمنجزة من قبل شركة 

بحق الملكیة للدیون الغیر عقاریة التي هي في حوزة الحصیلة المالیة للوسطاء یحتفظ

جانب حق التحقق والمراقبة من وجودها المادي في عین المكان المحدد وذلك  إلىالمعتمدین 

 إعادةالوسیط المعتمد المستفید من عملیة أمافترة كانت هذا عن الشركة الممولة أیةفي 

 .56ص ،فاضلي رابح،المرجع السابق 1-
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حتى في حالة توقف المقرض والأصولي فیلتزم بضمان الدفع المنظم للفوائد التمویل الرهن

.عن الدفع المؤقت

التمویل الرهني على البنوك والمؤسسات المالیة  إعادةوتوجد طریقتین تعرضهما شركة 

الشأنتمویل محافظ القروض الرهنیة في هذا  إعادةالتي تقدم طلبات 

التمویل دون حق الرجوع حیث تمكن هذه الطریقة البنك  إعادةفتكمن في  الأولى أما

تمویل القروض العقاریة التي منحها في حدود  لإعادةالمطلوبة مبالغ المن الحصول على 

ضمن موجودات مانح القرض الذي الانتماءاتمن الضمانات المقدمة له وتبقى هذه 80%

تمویل السكن بما فیها  ارإطیتحمل جمیع المخاطر المتعلقة بالقروض الممنوحة في 

.شخصیة مسجلة باسمه أوعینیة كرهن تأمیناتالضمانات سواء كانت 

یتم الحصول على أینالتمویل مع حق الرجوع  إعادةالطریقة الثانیة فتتمثل في أما

التمویل الرهني  إعادةالمطلوبة بعد تمام تحویل جمیع الرهون والضمانات باسم شركة الأموال

تمویلها تطبیقا للقاعدة  إعادةجمیع المخاطر العالقة بالدیون التي تمت الأخیرةفتتحمل هذه 

حوالة الحق تشمل "من القانون المدني التي تقضي بان 243العامة الواردة في نص المادة 

".أقساطضمانته كالكفالة والامتیاز والرهون ورهن الحیازة كما تشمل ما حل من 

 إلى الناشئة عن عقد القرض الرهنيیحیل حقوقه أولیاطا وتعتبر البنوك التجاریة وسی

وتلتزم هذه الشركة بالوفاء بالحقوق التو ریقالتمویل الرهني التي تباشر نشاط  إعادةشركة 

1المالیة التي تصدرها في تواریخ استحقاقها من حصیلة الحقوق المحالة الأوراقالناشئة عن 

حیث یستمر المقرض في تحصیل الحقوق المحالة ومباشرة الحقوق الناشئة عن عقود القرض 

المالیة  التي یصدرها المحال له بصفته نائبا عنه في  الأوراق أصحابالرهني وذلك لصالح 

.اتفاق الحوالةیتضمنهاالحدود التي 

.33ص ،2000،المؤسسة الحدیثة للكتاب ،المصرفیة والسوق المالیة العملیات،انطوان الناشف وخلیل الهندي - 1 
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روض الرهنیة ضرورة التعرف على عملیة توریق الق إلىكل هذه المعطیات تدفعنا  إن

قانونیة مالیة واهم دافع لذلك هو موقف المشرع من هذه العملیة التي تشكل دفعا قویا كآلیة

.لتفعیل حركیة منح القروض العقاریة

عملیة توریق القروض الرهنیة:ثانیا 

مؤسسة "الخاص بتوریق القروض الرهنیة هیئة خاصة سماها 06-05استحدث قانون 

المؤسسات المالیة وهي هیئة ذات  أومرخص لها باقتناء هذه القروض لدى البنوك "التو ریق

وإدارتهاشخصیة معنویة تتولى وظیفة المودع المركزي للسندات وتضمن المحافظة علیها 

التمویل الرهني حیث تناول المشرع في هذا  إعادةهذه المهمة لشركة  أوكلتوتنقلها وقد 

الخاصة لهذه العملیة فعرفها وكذا المؤسسات المؤهلة لانجازها العامة و الأحكامالقانون 

المالیة وكذا كیفیة التنازل  الأوراق بإصدارالخاصة الأحكامثم عرض إنجاحهاوالمتدخلة في 

  .عن الرهن العقاري

 أوراق إلىهو عملیة تحویل القروض الرهنیة التو ریقهذا القانون فان أحكامفبمقتضى 

یتم فیها التنازل القروض الرهنیة من قبل  الأولىملیة عبر مرحلتین مالیة وتتم هذه الع

التمویل الرهني والثانیة قیام  إعادةالمؤسسات المقرضة المانحة للقروض العقاریة لفائدة شركة 

1.مالیة قابلة للتداول في السوق ممثلة للقروض الرهنیة أوراق بإصدارالأخیرةهذه 

انشأبالمؤتمن المركزي على السندات الذي یسمىهذا القانون تدخل ما أكدوقد 

المتعلق ببورصة القیم 23/05/1993المؤرخ في 93-101بموجب المرسوم التشریعي رقم 

المالیة وتداولها بالدفع  الأوراقله في هذه العملیة مهمة المحافظة على  أوكلتالمنقولة والذي 

.وإدارتهاحساب  إلىمن حساب 

تمویل السكن  إطاربالقروض مامنح من قروض في وبموجب هذا القانون یقصد 

لدى المؤتمن بإصدارهاالمالیة التي قامت  الأوراقتسجیل التو ریقوینبغي على مؤسسة 

.   363ص  ،النمرجع السابق،بوحفص جلاب نعناعة - 1 
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بخصم  أوبدون قسیمة بفائدة  أوالمالیة مع  الأوراق إصدارالمركزي على السندات ویتم 

.المالیة الأوراقاسمیة وتكون قابلة للتداول في سوق  أولحاملها 

التو ریقدوافع عملیة -1

أصولالسائلة الناجمة عن توریق الأصولیسمح بتدویر جزء من أسلوباریقالتو یعد 

دوافع عملیة  أهمومن أخرىتوظیفها مرة  لإعادةغیر سائلة الضامنة لدیونه لدى الغیر 

 إلىغیر السائلة الأصولرفع كفاءة الدورة المالیة عن طریق تحویل ریقالتو  أوالتسنید 

مما یساعد على التوسیع في حجم القروض العقاریة أخرىتوظیفها مرة  لإعادةسائلة أصول

التي تمنح للمواطنین تسهیل تدفق التمویل لعملیات الائتمان بضمان الرهون العقاریة والتقلیل 

مالیة ومن احتمالات تعرض المستثمرین المؤسسین للمخاطر الللأصولمن مخاطر الائتمان 

المدیونیة مما یساعد على تحقیق  وطأةسوق الدیون الراكدة وتخفیف إنعاشجانب  إلى

).قطاع النشاط العقاري أي( الأولیةالمال وتنشیط السوق  رأسلكفاءة  أعلىمعدلات 

یتطلب العدید من لأنهتساعد على الشفافیة وتحسین نوعیة المعلومات  أداة ریقوالتو 

هذه المكانیزمات لمنح أمام عفتتشجأخرىثم تتدخل بنوك المعلومات في السوق ومن

1.القروض العقاریة

مالیة من خلال مجموعة من الدیون تكون في شكل قروض عقاریة  أوراق إصدارفیتم 

عادة في السوق المالیة  الأوراقالمالیة المدعمة برهون عقاریة وتصدر هذه بالأوراقتسمى 

.لفائدة المستثمرین

تنطلق بقیام مؤسسة مالیة وهي البنك بأنهاویمكن شرح هذه العملیة بطریقة مبسطة 

بناء او ترمیم مسكن  أوبمنح قروض عقاریة للمواطنین الذین یرغبون في امتلاك سكن جدید 

بعد تقدیم الضمانات اللازمة في شكل رهون عقاریة بعدها یقوم البنك بجمع كل القروض 

مؤسسة مالیة متخصصة  إلىشكل منها محفظة مالیة یقوم ببیعها التي منحت للمواطنین وی

.363ص ،قباسلاالمرجع ،بوحفص جلاب نعناعة - 1 
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التمویل الرهني للتعامل بهذا النوع من القروض في السوق الثانویة بعد  إعادةهي شركة 

.محفظة السوق مقابل عمولة یتفق علیها في البدایةبإدارةالاتفاق مع البنك البائع 

التمویل الرهني تقوم هذه المؤسسة  إعادةوبعد نجاح عملیة الشراء من طرف شركة 

مالیة مضمونة برهون عقاریة التي تتضمنها المحفظة العقاریة وعندها  أوراق بإصدارالمالیة 

في شراء المحافظ العقاریة من  الأوراقهذه  إصدارتقوم باستعمال المبالغ المحصلة من 

وتتطلب هذه العملیة تقنیات عملیة البیع والشراءتبدأالبنوك المانحة للقروض العقاریة وهكذا 

.خاصة یتم تطبیقها من طرف مؤسسات متخصصة في مراقبة المداولة في السوق المالیة

1لعملیة تسنید الرهون العقاریةالإجرائیةالقواعد -2

لقواعد  التو ریقالمالیة من طرف مؤسسة  الأوراقواسترداد قیم إصدارتخضع عملیة 

وقد ذكر  الأوراقوللمستثمرین الذین یقدمون على اقتناء مثل هذه الأخیرةقانونیة ملزمة لهذه 

في القانون التجاري القسم الفرعي الخامس من القسم الحادي عشر الخاص بالقیم أهمها

.25/04/1993المؤرخ في 08-93المنقولة المصدرة المعدل والمتمم بالمرسوم التشریعي 

دون المساس بحقوق  والإفلاسلتصفیة تكون هذه العملیة ملزمة للغیر في حالات ا

.الغیر الذي لم یكن على علم بها

كل تنازل عن القروض الرهنیة بین المؤسسة المتنازلة وهي المؤسسة إثباتیتم 

 إطارالمانحة للقروض العقاریة بواسطة جدول تنازل عن قروض ممنوحة في المصرفیة 

.التو ریقالتمویل العقاري ومؤسسة 

تلك التي تمنح من طرف المؤسسات  إلاشراء قروض التو ریقیمكن لمؤسسة  لا

تتضمن خطر عدم  أوتكون هذه القروض العقاریة متنازع علیها  ألاالمتنازلة ویجب 

.التحصیل عند تاریخ التنازل

.365ص ،المرجع السابق ،بوحفص جلاب نعناعة - 1 
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المتعلقة بالقروض فتكون ملزمة للغیر والتأمیناتیترتب على التنازل نقل الضمانات 

رر قانونا من كل التزام اتجاه المؤسسة المتنازلة لها طالما لم یكن على علم یتح أنویمكن 

 أنله القیام بالوفاء لصالح المؤسسة التي منحت القرض العقاري رغم  أيبهذا التنازل 

.التو ریقفي الذمة المالیة لمؤسسة أصبحتالقروض المتنازل عنها 

الذي یتضمن جملة من البیانات وتصبح عملیة التنازل فعلیه بموجب جدول التنازل

النهائیة الأقساطوالتي تشمل قائمة الدیون المتنازل عنها والمتضمنة مبلغ الدیون تاریخ 

ونسب الفائدة وممیزات الرهون ومراجع عقود التامین وانطلاقا من التاریخ المبین في الجدول 

تسییر هذه أثارتتحمل التمویل الرهني  إعادةشركة  أنملزما بمعنى یصیر الطرف الثالث 

من القانون 15طبقا للمادة التو ریقحیث تحل مؤسسة وإشكالاتهاالقروض وكذا الضمانات 

السابق الذكر محل المؤسسة المتنازلة بقوة القانون فیما یخص القروض المتنازل عنها وكل 

.یخص الضمانات المتعلقة بهاأشكال

التأمیناتالقانوني الخاص بنقل الإجراءالمادة  من هذا القانون على  أكدتولقد 

فیتم تسجیل نقل الرهون الضامنة للقروض المتنازل التو ریقوالضمانات لصالح مؤسسة 

من طرف المؤسسة المتنازلة وذلك عن إرسالطبقا لجدول التو ریقعنها في لطار عملیة 

محافظة العقاریة بالاستلام للإشعارنسخة من هذا الجدول في ظرف مغلق مع إرسالطریق 

.إقلیمیاالمختصة 

لویوقع على النسخة المستخرجة من جدول  مسئولي المؤسسة المتنازلة 1الإرسا

یوما من 30أقصاهفي اجل إقلیمیاوتودع بالمحافظة العقاریة المختصة التو ریقومؤسسة 

ومثقل بالرهن الذي استخدم كضمان للقروض المتنازل یتضمن الجدول السابق البیانات التالیة تعیین كل عقار مسجل -1

المتضمن التنازل عن الإرسالمرجع جدول ،اسم وعنوان المؤسسة المتنازلة والمدین والمودع المركزي للاوراق المالیة ،علیها 

.مرجع اتفاقیة القرض،مرجع مؤسسة التوریق،مرجع تسجیل الرهون المتنازل عنها،القروض 
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مات عن صحة المعلو تاریخ التوقیع على هذا الجدول وتكون المؤسسة المتنازلة مسؤولة 

1.الأولىحائزة لرهون عقاریة من الرتبة التو ریقالواردة في الجدول واثر ذلك تصبح مؤسسة 

القروض واستردادها مع بإدارةتكلف المؤسسة المتنازلة  أن ریقالتو یمكن لمؤسسة 

المتعلقة بالتسییر لحسابها وفقا للشروط الأخرىالإجراءاتاستخدام رفع الید وكذا إمكانیة

مكلفة أخرىمؤسسة  أي أوتوقفت المؤسسة المتنازلة المسیرة  فإذاالمحددة في الاتفاق 

لإجراءخاضعة للرقابة على التسییر أصبحت أوباسترداد القروض عن ممارسة نشاطها 

طالبة فورا المالتو ریقیحق لمؤسسة أخرسبب  يلأ أوالتصفیة  أو الإفلاسقضائي مثل 

 أنویمكنها الإجراءاتفي طریق الاسترداد لحسابها قبل مباشرة هذه  أوبالمبالغ المستردة 

عن طریق رسالة مضمونة من الإجراءویبلغ المدین بهذا أخرىمالیة مؤسسةتتفق مع 

.تخطره بالمؤسسة المالیة الجدیدة المكلفة بتسییر القروضالتو ریقمؤسسة 

الرهنیة هي القروض  أن إلىراسة المنجزة في هذا الفصل توصلنا وعلیه ومن خلال الد

یمنحها البنك للمقترض من اجل تلبیة حاجته في الحصول علة الأجلقروض عینیة طویلة 

العامة من رضا  الأركانیقوم كباقي العقود على " عقدا"مسكن والعملیة تكون في حد ذاتها 

.ومحل وسبب

التقنیات والخصائص التي یتمیز بها هذا العقد والاها انه من العقود  إلىلكن بالنظر 

العقد دورا كبیرا عبر  أطرافیلعب فیها أینیخضع لتقنیات خاصة به إبرامهالمصرفیة فان 

مختلف المراحل التي یمر بها حیث یرتب قیام عقد القرض الرهني جملة من الالتزامات على 

یقوم العقد صحیحا متزنا لیحقق  أنومن اجل ذلك وجب عاتق المتعاقدین كل فیما یخصه

رغباتهم المنتظرة من ذلك التعاقد وهو عقد مختلط تجاري بالنسبة لمؤسسة القرض ومدني 

بالنسبة للشخص المقترض

یشترط في القروض المتنازل عنها ان تكون موضوع عقد تامین اذا كانت النسبة بین مبلغ القرض وقیمة السكن تتجازو -1

.%60نسبة 
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القرض الرهني بشكل مباشر بالعوامل الاقتصادیة والاجتماعیة التي تحیط ویتأثر

.الرهني الإقراض أسسملها بظهوره وبممارسته والتي تشكل في مج

القرض الرهني المتزایدة وتطوره وانتشاره المستمر فهو یفرض على لأهمیةونظرا 

من اجل ضمان فعالیته من جهة وحمایة المدین الراهن من جهة أكثرالمشرع الاهتمام به 

السعي نحو تحقیق التوازن العقدي الأولىتكون بالدرجة  أنفمهمة رجال القانون یجب أخرى

المزایا  إذأناقتصادیة ضروریة فیجب استعماله بحذر  أداةكان القرض الرهني هو حقیقة  فإذا

یتطلب حمایته من فالأمرتمان قد تجعل المدین الراهن لا یدرك حقیقة التزامه الحالیة للإ

.مخاطر التدین بدلا من معالجتها لاحقا

ض العقاریة تمثلت في الدولة منشات مساعدة على منح القرو أنشئتومن اجل ذلك 

بغیة التو ریقمؤسسة  أو التمویل الرهني إعادةكل من شركة ضمان القرض العقاري وشركة 

.دفعا قویا لمنح مثل هذه القروض إعطاءمنها في 

المؤسساتي الكفء من وجود سوق  الإطارغیر ان هذا الدفع معلق على مدى توفیر 

للرقابة  وأدواتجدیدة أحكامبإضافةمجال السندات وتطویر التشریع قیم منقولة نشیطة في

ومیكانیزمات تمكن أسالیبوكذلك استحداث أدواته هو وإجراءاتوالتعریف بالسوق  والإعلام

.المالیة بدقة لتقدیم الضمانات اللازمة والكافیة لذلك الأوراقالمستثمرین من قیاس مخاطر 
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:المبحث الثاني

لرهنیةضمانات القروض ا

تعتبر الضمانات البنكیة وسیلة یقدمها المقترض للحصول على قرض من البنك فهي 

تخلف العمیل  إذاالتي اقرضها بطریقة قانونیة أموالهحق البنك في الحصول على إثبات أداة

.عن التسدید فتجنبه بذلك جملة المخاطر التي تهدد القروض الرهنیة

وتعد عملیة اختیار الضمانات مشكل من المشاكل التي تواجه البنك غیر ان التجارب 

عادات وصیغ لاختیارها تتركز هذه الصیغ البنكیة والعرف البنكي المتولد عنها خلقت 

.الضمانات المطلوبة ومدة القرض المراد تغطیتهأشكالبالخصوص على الربط بین 

ن جهة وتطورات المستقبل غیر متحكم فیها تماما القروض الرهنیة طویلة مأجالوكون 

ملموسة وذات أشیاءفضمانات البنك تتوافق مع طبیعة القرض تتجسد في أخرىمن جهة 

تطبیقا واستعمالا في والأكثرهذه الضمانات أنواعواهم  الأشیاءشكل رهن هذه وتأخذقیمة 

.الواقع العملي هما الكفالة والرهن الرسمي

:الأولالمطلب 

الكفالة كضمان شخصي للقرض الرهني

الضمانات بعد الرهن الرسمي التي تستعملها البنوك والمؤسسات  أهمتعتبر الكفالة من 

تحدید كل بإیجازالمالیة كضمان للقروض العقاریة في مجال الترقیة العقاریة لذلك سنتناول 

.تمویل الترقیة العقاریة رإطاما له علاقة بموضوع الكفالة كضمان للقروض العقاریة في 

:الأولالفرع 

التعریف بالكفالة وخصائصها

الارتباط الذي  إلىخصائصها یمكننا التوصل  إلىمن خلال تعریف الكفالة والتعرض 

.یعتبرها ضمانا حقیقیا للقرض الموجه للترقیة العقاریة
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  الكفالة تعریف: أولا

المتضمن القانون 75-58الأمرمن 644عرف المشرع الكفالة في نص المادة 

الكفالة عقد یكفل بمقتضاه شخص تنفذ التزام بان یتعهد "یلي المدني المعدل والمتمم كما

ومن التعریف فان الكفیل هو الشخص "لم یف به المدین نفسه إذاللدائن بان یفي بهذا الالتزام 

تبط مع الدائن فیر )المقترض(ومدینه )هیئة القرض(الذي یتدخل في العلاقة بین الدائن 

بالوفاء بمبلغ القرض في حالة عدم وفاء المقترض به  إزاءهبعقد الكفالة ویلتزم )هیئة القرض(

.1في ضمان تسدید مبلغ القرضأخرىذمة مالیة انضمام إلىوبالتالي فعقد الكفالة یؤدي 

 يالأصلالمدین أما)هیئة القرض(الأصليوالكفالة هي عقد یبرم بین الكفیل والدائن 

.2فلیس طرفا في عقد الكفالة)المقترض أي(

خصائص الكفالة:ثانیا 

:كالتاليإیرادهخصائص عقد الكفالة من التعریف السابق نحدد  أنیمكن 

.عقد الكفالة عقد ضمان شخصي-

.3الكفالة عقد ملزم لجانب واحد هو الكفیل-

.عقد الكفالة عقد رضائي-

.عقد الكفالة عقد تبعي-

.4تبرعيعقد الكفالة عقد -

.28ص،2005،مصر،الازراطیة،دار الجامعة الجدیدة ،التامینات الشخصیة والعینیة ،رمضان ابو السعود- 1 

.19ص ،المرجع السابق ،عبد الرزاق السنهوري - 2 

في  الإجازةمذكرة تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة ،عقد الكفالة في القانون المدني الجزائري ،سلیمان سارة -3

.2ص،2004-2001الدفعة الثانیة عشر المعهدات،القضاء  

الشخصیة التامینات(10الجزء ،العاشرالجزء،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،عبد الرزاق السنهوري -4

.56ص،1970بیروت لبنان ،دار التراث العربي ،)والعینیة  
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:الفرع الثاني

الكفالة والصور الخاصة بهاأنواع

  الكفالة أنواع:أولا

تعتبر الكفالة بالنسبة للكفیل عملا مدنیا :الكفالة المدنیة والكفالة التجاریة-1

تجاریا وهذا ما جاء في نص المادة دائما حتى لو كان الكفیل تاجرا ولو كان الدین المكفول 

التجاریة تستهدف الربح وتقوم على الأعمالمن القانون المدني ذلك لان  01فقرة  651

.التجاریةالأعمالالتبرع فلا تدخل ضمن أعمالالمضاربة وهي من 

 إذاتكون الكفالة كاملة :الكفالة الكاملة والكفالة الجزئیة والكفالة المحددة-2

كله والكفالة غالبا تكون على هذه الصورة فیتحدد التزام الأصليالتزم الكفیل بضمان الدین 

1.الكفیل في مضمونه وفي مقداره طبقا للالتزام المكفول

ینشا الأصليالالتزام بضمان الدین  إن:الكفالة الاتفاقیة والقانونیة والقضائیة-3

ائن ولذلك فان التزام الكفیل بالكفالة هو التزام عن عقد الكفالة الذي یتم بین الكفیل وبین الد

هناك حالات یكون فیها المدین ملزما بتقدیم كفیل بحكم  أنغیر الأحوالفي جمیع  إرادي

2.یكون الالتزام بتقدیم الكفیل بناء على حكم قضائي أنالقانون كما یحدث 

صور خاصة بالكفالة:ثانیا 

أخرأینخص یسمى الكفیل ودائن شخص عقد یتم بین شبأنهاالكفالة كما عرفناها 

یتعهد الكفیل بموجبه ضمان الوفاء للدائن بالدین الذي له وهذه هي صورة الكفالة العادیة 

التزام الكفیل هو التزام  أنكما )وكفیلأصليدائن ومدین (أشخاصالتي تفترض وجود ثلاثة 

31المرجع السابق ،ص ،بشیر بن جودي - 1

.76ص  ،1998،بیروت ،دار الفكر ،عقد الكفالة ،سلیم مرقس- 2 
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یرجع  أنویترتب على ذلك انه لا یجوز الأصليتبعي یرتبط وجودا وعدما بالتزام المدین 

.1أموالهمن الأصليیجرد المدین  أنبعد  إلاالدائن على الكفیل 

في المجال المصرفي أخرىصورا خذتأفإنهاوعلاوة على هذه الصورة العادیة للكفالة 

وذلك تماشیا مع طبیعة القرض الممنوح حیث نجد

.الكفالة البسیطة والمشددة-1

.المؤقتة الكفالة-2

.كفالة الكفیل-3

2.كفالة الرجوع-4

:الفرع الثالث

الشروط الواجب توافرها في الكفیل

التزم المدین بتقدیم كفیل  إذا"من القانون المدني الجزائري على انه 646تنص المادة 

عینیا تأمینایقدم عوضا عن الكفیل  أنیقدم شخصا موسرا ومقیما بالجزائر وله  أنوجب 

."كافیا

بحكم القاضي  أوالتزم المدین بتقدیم كفیل سواء بنص القانون  إذایتضح من النص انه 

بالاتفاق فانه یجب تنفیذ هذا الالتزام على الوجه الذي یحقق الغرض منه ولهذا یشترط  أو

یكون هذا الكفیل موسرا ومقیما  أنالقانون في الكفیل الذي یقدمه المدین شروطا معینة هي 

كفیل یمكنه تقدیم تامین كاف غیر الكفالة وقد خلا تعذر على المدین تقدیم  فإذابالجزائر 

.الكفیل للالتزام بالكفالةأهلیةالنص من شرط ضروري ولكنه بدیهي وهو 

. 96ص  ،المرجع السابق ،محمد لبیب شنب - 1 

.33ص ،المرجع السابق ،بشیر بن جودي - 2 
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الكفیل وموطنهأهلیة:أولا

هو تطبیق للقواعد  إذلم ینص المشرع على هذا الشرط :الأهلیةشرط كمال -1

عقد  لإبرامالأهلیةیكون الكفیل كامل  أنالعامة وهو شرط هام وضروري ویتمثل في وجوب 

كانت الكفالة صحیحة وهي لا تكون  إذا إلاالكفالة فالمدین لا یبرا من التزامه بتقدیم كفیل 

قابلا  أو تخلف هذا الشرط یجعل عقد الكفالة باطلا أن إذلها  أهلاكان الكفیل  إذا إلاكذلك 

.ومن ثم لا یتحقق الضمان الواجب توفیره للدائن وهو المقصود بالكفالةللإبطال

البنوك لا تتعامل مع  إذأنفي الحیاة العملیة إشكالاهذا الشرط لا یطرح  أنغیر 

فیما یخص عملیات أماالودائع  أوفي بعض العملیات كحسابات الادخار  إلا الأهلیةناقص 

.بذلكالأهلیةالقرض فلا یسمح لفاقدي 

التوطن فلا  أيالمعتادة الإقامة هو والمقصود:الكفیل في الجزائرإقامةشرط -2

 أنمن القانون المدني وردت عبارة 646العارضة وفي النص الفرنسي للمادة الإقامةتكفي 

 أنمما ورد في النص العربي ولا یلزم  أدقوهذه العبارة 1یكون الكفیل متوطنا في الجزائر 

یكون له موطن مختار یمكن مخاطبته فیه  أنیكون للكفیل موطن عام في الجزائر بل یكفي 

.عند الاقتضاء

یكون الكفیل متوطنا في الجزائر هو التیسیر على الدائن عند  أنوالحكمة في اشتراط 

.مطالبته الكفیل

حالة الكفیل المادیة:ثانیا

یكون الكفیل موسرا فلن تكون هناك فائدة للدائن  أنیشترط :ار الكفیلحالة یس-1

یكون لدیه ما یكفي من  أنمن الكفالة لو كان معسرا والمقصود بیسار الكفیل هو 

منقولة وتكون قابلة للحجز  أوعقاریة الأموالهذه  أكانتللوفاء بالدین المكفول سواء الأموال

.الكفیل من دیونهأموالما یثقل إخراجیجب الأموالعلیها وعند حساب القضاء لتلك 

1-Article 646 du code civil algérien : « lorsque le débiteur s’engage à fournir caution ، il est

tenu d’en présenter une solvable et domiciliée en Algérie.



ينهرلاضرقلادقع:يناثلالصفلا

56

یسره بإثباتومسالة یسار الكفیل مسالة موضوعیة تخضع لتقدیر القضاء ویلتزم المدین 

إثباتالدائن في یسار الكفیل فعلى المدین نازع  فإذالان التزام تقدیم الكفیل یقع على عاتقه 

ل الأموادیون الكفیل تستغرق تلك  أنادعى الدائن  اوإذللكفیل كافیة للوفاء بالدین أموالوجود 

1.یثبت ذلك أن

 أنالكفیل في الجزائر غیر إقامةلحمایة الدائن من شرط  أهمتطلب هذا الشرط كان 

قدم المقترض المدین كفیلا شخصیا یضمنه في قیمة القرض الممنوح  فإذاذلك مطبق میدانیا 

تأخذالوطني كما انه في حالة نزاع فان المحكمة الإقلیمموجودة في أموالهتكون  أنوجب 

.في الجزائرأموالهفي اعتبار یسار الكفیل وجود 

لم یعد له موطن في  أوالكفیل الذي قدمه المدین أعسر إذا:حالة عسر الكفیل-2

من القانون المدني الجزائري 3/211وهذا عملا بالمادة الأجلالجزائر یسقط حق المدین في 

التامین یرجع إنقاصكان  إذاتنص تلك المادة على انه  إذ أخردائن ضمانا كافیا مالم یقدم لل

لم یقدم المدین للدائن ضمانا كافیا وقد یسقط ماالأجلسبب لا دخل للمدین فیه فان  إلى

.عینیاتأمینا أویكون الضمان الجدید كفالة جدیدة 

كان المدین هو الذي اختار شخص الكفیل فان اجل  إذاویرى الفقیه السنهوري انه 

2.هذا الكفیل ولا یلزم المدین بتقدیم ضمان جدیدبإعسارالدین لا یسقط 

المدین بتقدیم كفیل هو ضمان تنفیذ  إلزاممنلما كان الغرض المقصودأخرىومن ناحیة 

ي محله تقدیم كفیل ولكن اختیار  أوفالتزام المدین بتقدیم كفیل هو التزام بدلي الأصليالالتزام 

.كافیاتأمیناقدم بدلا عنه  إذاتبرا ذمة المدین 

المراد اقتنائه  العقاررهن رسمي على بإجراءویكون التامین العیني في القروض الرهنیة 

.یعترض على ذلك فهو ابلغ اثر في ضمان حقوقه أنولیس للدائن 

.35بشیر بن جودي ، المرجع السابق ، ص - 1

.123ص  ،المرجع السابق،الدكتور عبد الرزاق السنهوري - 2 
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:الفرع الرابع

انقضاء الكفالة

 فإذاانقضى الدین المكفول لان الكفالة تابعة لهذا الدین  إذاتنقضي الكفالة بطریق تبعي 

انقضت بسبب من  إذا أصليانقضى الدین انقضت هي كذلك كما تنقضي الكفالة بطریق 

.ینقضي الدین المكفول أنانقضاء الدین دون أسباب

العامة لانقضاء عقد الكفالة بصفة تبعیةالأسباب-1

والتي وردت في الباب الأصليانقضاء الالتزام أسبابتزام الكفیل بنفس ینقضي ال

تتمثل في الوفاء وهو الأسبابالخامس من الكتاب الثاني من القانون المدني الجزائري وهذه 

البنك الكفیل من الكفالة وبالمفهوم ابرأمتى  أي الإبراء أوالاختیاري للالتزام  أوتنفیذ العیني 

الكفیل  أنیبرا ذمة الكفیل حیث  أنذمة المقترض دون إبراءالبنك لا یستطیع  إنالمعكوس 

قام بالوفاء للدائن فهنا یكون قد قضى التزامه وقضى في نفس الوقت الدین المكفول كما  إذا

ق م ج  291انقضاء الكفالة حسب نص المواد أسبابالتجدید واتحاد الذمة بسبب من  أن

.نونمن نفس القا304والمادة 

الخاصة لانقضاء عقد الكفالة بصفة تبعیةالأسباب-2

على  إسقاطهانص علیها المشرع الجزائري في ق م ج وتم الأسبابهذه  أنحیث 

البنك بخطته من أصابهالكفالة كضمان للقرض وتتمثل في انقضاء التزام الكفیل یقدم ما 

عن طریق عقد الكفالة تنبأالضمانات وهو السبب مقرر لحمایة الكفیل كما كان التزام الكفیل 

بأحدفهو ینقضي  إذا وانقضائهالكفیل یخضع للقواعد العامة في نشوئه  أنومن هنا نستنتج 

بالتقادم كما ینقضي والإبراءالتجدید والمقاصة واتحاد الذمة  أوالعامة بالوفاء الأسباب

.یثبت بتقادم الالتزام المكفول أنالخاص به دون 
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انقضاء الدین أسبابانقضت هي ذاتها بسبب من  إذا أصليتنقضي الكفالة بطریق 

.ینقضي الدین المكفول أندون 

بما یتأثرالذي یقع على عاتق المدین لذا فانه الأصليوالتزام الكفیل ینشا تابعا للالتزام 

فهو یدور معه وجودا وعدما وعلى ذلك فان التزام الكفیل ینقضي الأصليیؤثر في الالتزام 

التي ینقضي بها عقد الكفالة الأسبابانقضى الالتزام المكفول والى جانب  إذابصفة تبعیة 

الكفیل یلزم  أن إلىخاصة ترجع أخرىخاصة أسبابوبصفة تبعیة فانه توجد أصلیةبصفة 

.وفى الدین فانه یرجع بما وفاه على المدین إذاعلى غیره وهو بوفاء دین

في الرجوع على المدین مما قد یترتب علیه من بهمل ألاولذلك یجب على الدائن 

حتى یستفید منها الكفیل في التأمیناتبالكفیل كما یجب على الدائن المحافظة على الأضرار

.حالة رجوعه على المدین

المقدمة التأمیناتبخطئه أضاع أوضد المدین الإجراءاتاتخاذ قصر الدائن في  فإذا

صابه من أ ینقضي التزامه بقدر ماأخرلضمان الدین المكفول في ذمة الكفیل تبرا وبمعنى 

.تأمیناتبخطئه من أضاعهبقدر ما  أوالدائن إهمالضرر نتیجة 

أصليالانقضاء بطریق :أولا

.الخاصةوالأوجهفي الالتزامات الانقضاء العامةأوجهونمیز فیه بین 

في الالتزامات  لما كان التزام الكفیل ینشا عن عقد :الانقضاء العامةأوجه-1

العامة الأسباببأحدالكفالة فهو یخضع للقواعد العامة في نشوئه وانقضائه ولذا فینقضي 

فالتزام الكفیل معرض للانقضاء المباشر بالنسبة له في ذاته أخرالتزام  أيالتي ینقضي بها 

 أومن الكفالة الذي یقرره له الدائن وبالإبراءبالوفاء بمقابل الذي یؤدیه للدائن  أوبالوفاء إما

.باتحاد الذمة في شخصه بان تجتمع فیه صفتا الدائن والكفیل أوبالمقاصة 

وفى  فإذاالمكفول لا التزام الكفیل فحسب ینقضي في الوقت ذاته الالتزام  أنویغلب 

.الكفیل التزامه للدائن فانه یكون قد قضى التزامه وقضى في الوقت ذاته الدین المكفول
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وترتب على ذلك )الكفیل والدائن(الأخرویحدث اتحاد الذمة متى ورث احدهما 

الأخرإنانقضاء التزام الكفیل فقط دون التزام المكفول ویستطیع من بقي منهما حیا وورث 

یطالب بالدین  أنیطالب المدین بالدین فان كان الدائن هو من ورث الكفیل فانه یستطیع 

.بصفة عادیةالأصلي

أماى وقع هذا بقي الدین المكفول قائما یبرئ الكفیل من التزامه ومت أنللدائن  أنكما 

یبرئ المدین ویبقي على التزام الكفیل لان زوال  أنلا یجوز للدائن  إذالعكس فغیر صحیح 

براءة  إلىالكفلاء لا یؤدي لأحدالدائن إبراءیستتبع زوال الفرع وان تعدد الكفلاء فان الأصل

.ذمة  غیره من الكفلاء

الانقضاء الخاصةأوجه-2

المطلب الثاني 

الرهن الرسمي كضمان عیني للقرض الرهني:

العینیة في الكتاب الرابع من لتأمینات أولاالمشرع الجزائري جعل الرهن الرسمي  إن

حیث قدمه في الترتیب على حق  936 إلى 882القانون المدني وذلك في المواد مابین 

جعل من أخرىمن ناحیة التخصیص والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز هذا من ناحیة و 

1.الأخرىالعینیة للتأمیناتدائرة عامة تضم القواعد بالنسبة أحكامه

:الأولالفرع 

التعریف بالرهن الرسمي

خص الرهن الرسمي كضمان عیني باهتمام كبیر سواء من جانب التشریع الوطني 

وكتب فیه الكثیر من الفقهاء رغم أحكامهوكذلك من التشریعات المقارنة وذلك بتعریفه وبیان 

 68ص  ص ،2014،مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجستیر  في الحقوق ،القروض الرهنیة ،زهة قریب ن-1

،69،70.
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الاختلاف بینهم في بعض المسائل الجانبیة وعلیه سوف نقوم بتعریف الرهن الرسمي من 

).ثانیا(ثم نعرفه من الناحیة الفقهیة ) أولا(الجانب القانوني 

التعریف القانوني للرهن الرسمي:أولا

سمي على النحو التالي من التقنین المدني الجزائري الرهن الر 882عرفت المادة 

 أنعقد یكتسب به الدائن حقا عینیا على عقار لوفاء دینه یكون له بمقتضاه الرهن الرسمي "

ید  أيیتقدم على الدائنین التالین له في المرتبة في استفاء حقه من ثمن ذلك العقار في 

  ".كان

حق عیني حیث بأنهیعرفه  أنعقد دون  بأنهالمشرع الجزائري عرف الرهن الرسمي  إن

الرهن الرسمي  أدرجالمشرع الجزائري  أيانه غلب فكرة العقد على فكرة الحق في حین انه 

العینیة وهذا التأمینات أومن الكتاب الرابع المعنون بالحقوق العینیة التبعیة الأولفي الباب 

1.الرهن الرسمي یقصد به الحق أندلیل على 

  يالتعریف الفقهي للرهن الرسم:ثانیا 

هو حق عیني ینشا بموجب الرهن الرسمي "بأنهعبد الرزاق السنهوري الأستاذعرفه 

عقد رسمي هو الرهن ویقرر ضمانا لوفاء بدین وهذا الحق العیني یتقرر على عقار مملوك 

الكفیل العیني وبموجبه یكون للدائن الحق في استفاء دینه من ثمن هذا العقار  أوللمدین 

الحقوق العینیة أصحابمقدما في ذلك على الدائنین العادیین لمالك هذا العقار وللدائنین 

2.في المرتبة ومتتبعا هذا العقار تحت ید من انتقلت له ملكیتهالمتأخرینعلى هذا العقار 

.224رمضان ابو سعود،المرجع السابق،ص- 1

.270ص ،المرجع السابق ،التامینات الشخصیة والعینیة ،عبد الرزاف السنهوري - 2 
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:الفرع الثاني

الرهن الرسمي وخصائصهأنواع

الرهن الرسميأنواع:أولا

وهي العقد الرسمي والحكم القضائي أنواعالرهن الرسمي في التشریع الجزائري ثلاثة 

.والقانون

صادر من الرهن القضائي  هو الرهن الذي یتقرر بموجب حكم قضائي -1

من التقنین المدني الجزائري حیث 883المحكمة المختصة طبقا لما جاء في نص المادة 

اعتبرت ان الحكم القضائي مصدر من مصادر الرهن الرسمي واعتبار المشرع الجزائري 

الرهن الرسمي في القانون المدني كما اخذ به في قوانین أنواعالرهن القضائي نوعا من 

الفقرة الخامسة والتي وردت في الفصل 247في نص المادة 1كالقانون التجاريأخرى

كل رهن "...التسویة القضائیة التي نصت على  أو الإفلاس بإشهارالحكم بآثارالمتعلق 

المدین لدیون أموالرهن حیازي یترتب على  أوقضائي وكل حق احتكار  أوعقاري اتفاقي 

مادة كانت صریحة في ذكرها للرهن القضائي وجعلت منه من فهذه ال...."سبق التعاقد علیها 

صدرت من المدین المفلس  إذابین التصرفات التي لا یصح التمسك بها قبل جماعة الدائنین 

.ابتداء من تاریخ التوقف عن الدفع

ینشا بنص القانون عادة یتقرر  أيالرهن القانوني یجد مصدره في القانون -2

للأشخاصیستحق حمایة خاصة مثلما هو الحال بالنسبة لأنهإمانوعیة الدائن إلىبالنظر 

یتعلق بجماعة عامة یكون من المناسب منحها سلطات الأمرلان  وإماتحت الوصایة 

أخرىورهون " رهون قانونیة عادیة"الرتبة من یوم تسجیلها تأخذخاصة وتوجد رهون قانونیة 

المؤرخ  27-96رقم  الأمرالمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم ،1975سبتمبر 26المؤرخ في ،59-75أمر -1

المؤرخة بتاریخ ،11جریدة رسمیة عدد ،06/02/2005المؤرخ في 02-05والمتمم بالقانون رقم ،1996دیسمبر  09في 

09/02/2005.
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كما ،1هاءإنشاالحدث الذي  إلىیرجع أثرهافي حالة تسجیلها في میعاد المحدد قانونا فان 

الرهن القانوني یتنوع بین رهن قانوني عام ورهن قانوني خاص ولكن یشترط تسجیلها في  أن

.المحافظة العقاریة لیمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغیر 

خصائصه:ثانیا

یتمیز بالخصائص بأنهانطلاقا من تعریف المشرع الجزائري للرهن الرسمي یمكن القول 

.باعتباره عقدا أوالتالیة سواء كحق 

باعتباره حقا -1

2.یختلف مدلوله عن الحق الشخصي،الرهن الرسمي حق عیني

.لضمان الوفاء بهالأصليتابع للالتزام ،الرهن الرسمي حق تبعي

.الرهن الرسمي حق عقاري

.الرهن الرسمي حق غیر قابل للتجزئة

باعتباره عقدا-2

.الرسمي عقد مسمىالرهن 

3.الرهن الرسمي عقد شكلي

4.الرهن الرسمي عقد ملزم لجانب واحد

.الرهن الرسمي عقد معاوضة

.الرهن الرسمي عقد ضمان عیني

.69ص،المرجع السابق ،علي علي سلیمان - 1 

2-B.Maubru ، la transmissibilité de l’hypothèque، thèse de doctorat، Université

Toulouse،1979، p 2

.129ص ،المرجع السابق،شوقي بناسي- 3 

.129ص ،المرجع السابق ،محمد كامل مرسي باشا- 4 
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:الثالثالفرع 

الرهن الرسميإنشاءشروط

 إلىخاصة وأخرىعقد الرهن الرسمي توافر شروط موضوعیة عامة لإنشاءیشترط 

.الشكلیةجانب الشروط 

للرهن الرسميالإنشاء الموضوعیةشروط :أولا

للرهن الرسمي شروط موضوعیة عامة یخضع فیها للقواعد العامة المعروفة في النظریة 

العامة للعقد وفي نفس الوقت له شروط موضوعیة خاصة نص علیها المشرع عند تنظیمه 

.للرهن الرسمي

العامة المعروفة في القواعد العامة من رضا محل للأحكامفالرهن الرسمي یخضع 

یصدر من المتعاقدین وهما المدین الراهن والدائن المرتهن فمتى  أنوسبب فالرضا یجب 

تكون  أنانعقد الرهن ویجب -من شكلیة وغیرهاالأخرىمع توافر الشروط –إرادتهماتطابقت 

.لمباشرة الرهن أهلاالمتعاقدین یكون كل من أنخالیة من عیوب الرضا ویشترط الإرادتان

حق عیني تبعي على عقار مملوك للراهن إنشاءوالمحل في الرهن الرسمي هو  

.في ذمة غیره أولضمان الوفاء بالتزام یترتب في ذمة الراهن نفسه 

یكون هناك دینا  أن إذاویمثل السبب في الرهن الرسمي في ضمان الدین فیلزم 

.حین انقضاء الرهن إلىوان یبقي هذا الدین مضمونا ینشا الرهن لضمانه 

والى جانب الشروط الموضوعیة العامة السابق ذكرها باختصار اشترط المشرع شروطا 

موضوعیة خاصة بالرهن الرسمي وهي تتمثل في كل من قاعدة تخصیص الرهن من حیث 

  .هونالراهن وملكیته للعقار المر وأهلیةالعقار المرهون ومن حیث الدین المضمون 

الشكلیةالإنشاءشروط :ثانیا

مبدأمن القانون المدني الرسمیة وفي ذلك خروج عن 883اشترط المشرع في المادة 

.وتنبیهه لخطورة التصرف الأولىرضائیة العقود وهذا حمایة للمدین بالدرجة 
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یحرر عقد الرهن من قبل ضابط عمومي وفقا  أنویقصد بالرسمیة في هذا المقام 

التي یتطلبها القانون ویعتبر الموثق الضابط العمومي المكلف بتحریر العقود للأشكال

.المتضمن تنظیم مهنة التوثیق02-06من القانون 03الرسمیة وهذا ما قضت به المادة 

والرسمیة مقررة لمصلحة الراهن من اجل تنبیهه بخطورة التصرف القانوني المقدم علیه 

الأمرالراهن لا یفقد ملكیة ولا حیازة العقار المرهون  أنذلك من خصائص الرهن الرسمي 

اشتراط بسیط لا خطر فیه لذلك كان من الواجب الأمر أنالذي قد یجعل الراهن یظن 

الراهن قد یكون غیر المدین  أنكما أمرهالرسمیة حتى یكون المدین الراهن على بینة من 

سمیة لان الكفیل سیرهن ماله لضمان دین الر  أهمیةوهو الكفیل العیني وفي هذه الحالة تزداد 

.غیره

غنیه من یالمرتهن فهي تزوده بسند تنفیذي الرسمیة مقررة لمصلحة الدائن أنكما 

الأمانحل اجل الدین وامتنع المدین عن الوفاء بدینه كما توفر له جو  إذاالتقاضي إجراءات

من ملكیة الراهن للعقار المرهون التأكدوالاطمئنان فتحریر العقد لدى الموثق یجنبه ضرورة 

.للتصرف فیهوأهلیته

لمصلحة الرهن ذاته فتحریر العقد في شكل رسمي یسمح من أیضاالرسمیة مقررة 

.تخصیص الرهنمبدأرأسهامن الشروط الموضوعیة الخاصة وعلى التأكد

تخلفت الرسمیة في عقد الرهن الرسمي ترتب البطلان المطلق فهي ركن فیه لاوإذا

تثیره من تلقاء  أنیقوم العقد بدونها فیجوز لكل ذي مصلحة التمسك به ویجوز للمحكمة 

  .الفقه إلیه ذهب ماهذا نفسها و

:الفرع الرابع

لرسميانقضاء الرهن ا

لا ینفصل الرهن عن الدین المضمون بل "قانون مدني على انه 893نصت المادة 

كما نصت المادة "القانون على غیر ذلك یكون تابعا له في صحته وفي انقضائه مالم ینص
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ینقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدین المضمون ویعود "من نفس القانون على انه 933

بالحقوق التي یكون الغیر حسن النیة إخلالزال السبب الذي انقضى به الدین دون  إذامعه 

".قد كسبها في الفترة مابین انقضاء الدین وعودته

هو حق –أوحیا زیاسواء كان رسمیا  –الرهن  إنق م ج  893مادة ویؤخذ نص ال

الحق  أوالحق التابع یدور مع المتبوع  أنكما ) القرض العقاري(عیني تابع للدین المضمون 

معه )یولد(الرهن العیش بدون الدین الرئیسي فهو ینشا لاستطیع أيوجودا ودعما الأصلي

عام هو تبعیة الرهن في الجملة مبدأبمقتضى هذه المادة أرسىوینقضي معه فالمشرع 1

قانون مدني على 933وتفریغا علیه نص في المادة الأصلووفقا لهذا للدین المضمون 

هو انقضاء الرهن تبعا لانقضاء الدین ولكن لیس من  إذنالعام  فالمبدأانقضاء حق الرهن 

 أنتتعلق به هو دون لأسبابلرسمي الضروري ان هذه التبعیة مطلقة فقد ینقضي الرهن ا

یؤثر ذلك على الدین المضمون في عملیة انقضاء الرهن الرسمي والذي یعرف بانقضاء 

.أصلیةالرهن الرسمي بطریق 

انقضاء الرهن الرسمي بصفة تبعیة:أولا

هذا الالتزام ویزول بزواله وعلى بقيیبقى ماالأصليالرهن الرسمي حق تابع للالتزام 

 أوالحق الشخصي انقضاء  إلىالتي تؤدي الأسبابهذا ینقضي الرهن بطریق التبعیة بكافة 

لانقضاء الرهن بصفته تابع للدین أسباباانقضاء الالتزام تعتبر أسبابالالتزام فجمیع 

.یكون السبب قد قضي على الالتزام انقضاء كلیا أنالمضمون بشرط 

انقضاء الالتزام هي الوفاء والوفاء بمقابل والتجدید والمقاصة واتحاد الذمة بابوأس

زال السبب الذي ترتب علیه انقضاء الالتزام المضمون وإذاواستحالة التنفیذ والتقادم والإبراء

1-Corine dauchez ،le principe de spécialité en droit des suretés réelles، thèse de doctoraten

droit privé،université Panthéon-Assas/Ecole doctorale de droit privé، décembre 2013، p 74.
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منه لصدوره عن لإبراءأبطلا أو الوفاء به لحصوله بشيء غیر مملوك للموفىأبطلكان 

بر هذا الانقضاء كان لم یكن ومن ثم یعود الالتزام مضمونا بالرهن ومع اعتأهلیةغیر ذي 

كسب شخص  فإذایضر بالغیر حسن النیة وعلى ذلك  ألاذلك فان تطبیق هذه القاعدة یجب 

لا یعلم بالعیب الذي یشوب سبب انقضاء الرهن وعودته  وجب احترام هذا  أي1بحسن نیة

رهنه الدائن المرتهن الذي عاد أيواجهة صاحبه الرهن في مالحق وذلك بتقریر عدم نفاذ 

اشتراط حسن النیة في هذا المقام ینطوي على تضییق في  إنویرى بعض الفقه 2الموجود

الاعتماد علیها فلم یكتف وإضعافالثقة في سجلات التسجیل العقاري بإنقاصحمایة الغیر 

المشرع باعتماد الغیر على السجلات من حیث عدم وجود رهن مقید وقت اكتساب الحق بل 

مقرر في مجال الشهر العقاري بصفة مبدأاستلزم حسن نیة الغیر ویعتبر هذا خروجا على 

 وأسوء نیة من سجل  أوعامة وهو الاعتداد ببیانات السجلات بصرف النظر عن حسن نیة 

.العلم الذي یعتد به هو الذي یتم عن طریق التسجیل والقید أن فالأصلقید الحق 

أصلیةانقضاء الرهن الرسمي بصفة :ثانیا 

یعني انقضاءه بصورة مستقلة عن الدین أصلیةانقضاء الرهن الرسمي بصورة 

الدائن المرتهن یصبح دائنا عادیا  أنالمضمون الذي یبقى قائما وبالتالي یترتب عن ذلك 

بالتنازل عن الرهن إماأصلیةوینقضي الرهن الرسمي بصورة وحقه في الدین حق شخصي 

تطهیر بإجراءأیضاباتحاد الذمة كما ینقضي بصفة بهلاك العقار محل الرهن وینقضي  أو

.3انقضائه نتیجة بیع العقار بالمزاد العلني إلى بالإضافةالعقار 

.قانون مدني جزائري933راجع المادة - 1

.383ص ،المرجع السابق ،احمد سلامة - 2 

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم أطروحة،القرض العقاري والرهن الرسمي في التشریع الجزائري،زوبیربراحلیة-3

.155ص ،2017،تخصص قانون عقاري ،القانونیة  
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على  للإجابةمن خلال تناولنا واستعراضنا للفصلین السابقین من هذه الدراسة سعینا 

القروض الرهنیة في التمویل العقاري ومن مساهمةمدى الرئیسیة لها والمتمثلة فيالإشكالیة

التمویل البنكي العقاري حیث استعرضنا التجربة اجل ذلك تمت معالجة الموضوع من خلال

للتمویل البنكي وتعرضنا في الإسلامیةالجزائریة في التمویل البنكي العقاري وكذا الصیغة 

شركة ضمان القرض العقاري وشركة  إلىعقد القرض الرهني حیث تطرقنا  إلىالشطر الثاني 

 أهمقروض الرهنیة واستعرضنا التمویل الرهني بصفتهم المتدخلون في مجال ال إعادة

لتغطیة القروض الممنوحة والتي تتمثل في الكفالة كضمان الضمانات التي تفرضها البنوك 

.شخصي والرهن الرسمي كضمان عیني

السكن وكذا أزمةفي القضاء على أساسيالتمویل البنكي العقاري یلعب دور  إن

المساهمة في تطویر  إلي لإضافةباوتیرة هامة للاستثمار في المجال العقاري  إعطاء

.الوطنيالاقتصاد

واستمدت اعتمدتها الجزائر الإسلامي العقاري صیغة جدیدة للاستثمارویعتبر التمویل 

.الإسلامیةالشریعة مبادئها من أحكام 

الضمانات التي تفرضها البنوك لتغطیة القروض العقاریة نجد الكفالة  أهمومن بین 

المقترض بالتزاماته اتجاه إخلالالبنوك في حالة إلیهكضمان شخصي یمنحه الكفیل وتلجا 

الرهن الرسمي فیعتبر ضمان عیني یتمثل في الرهن الواقع على العقار موضوع أما،البنك 

في حالة إلیهاالتي تفرضها البنوك وتلجا والأساسیةهمةالتمویل ویعتبر من الضمانات الم

.عدم تمكن المقترض من تسدید دینه
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:الفرضیاتاختبار 

الدور الذي یلعبه التمویل العقاري رأیناالأولمن خلال الفصل :الأولىالفرضیة 

وسائل التمویل من اجل الحصول على قروض وحل مشاكل السكن من  أهمباعتباره احد 

القروض الممنوحةخلال

:بعض النتائج التالیة إلىنتائج الدراسة من خلال البحث توصلنا :الفرضیة الثانیة

.في المجال التطبیقي توجد نقائص من حیث نسبة الفائدة

الدراسة النظریة المتمثلة في ماهیة التمویل العقاري وأهمیته وخصائصه

اقتراح توسیع دائرة التمویل العقاري لیشمل مختلف متطلبات  إلىنتوصل الأخیرفي 

.داخل المجتمع الأفراد
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